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        الإهــــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــــداء

        

  ز بهتعتاجاً أ... العرق جبينه  لَ من كلَّ  إلى

  حبا ودعاء توفيقا وسعادة :إلى من أمطرني

  عبقاً وتحنانا ..رته ريحاناوعطَّ ... بريةّ طرزته زهوراً ... رها هدية إلى من قدمت عم

   حفظكما االله وألبسكما ثوب الصحة والعافية ... إليكما أبي وأمي

  حباً وطاعةً وبراً ... قطرة في بحركم العظيم

  إلى رفيق الدرب... بكل الحب 

  خطوة بخطوة... إلى من لازمني طريق الحلم

  زوجي الغالي...  وحصدناه معاً ... بذرناه معاً 

  إخوتي وأخواتي..  وأنا من دونهم في غربة ... إلى وطني في هذه الدنيا

  وإلى كل من ذكرني ودعا لي في ظهر الغيب 
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        الشكــــــــــــــر والتقـــــــــــــديرالشكــــــــــــــر والتقـــــــــــــديرالشكــــــــــــــر والتقـــــــــــــديرالشكــــــــــــــر والتقـــــــــــــدير

الحمد الله الذي وفقني ، ف)�mb��a��` l�)1: يقول االله عزّ وجل في كتابه الكريم

: لنبي صلى االله عليه وسلمكان عونا لإنجازه، ووقوفا عند قول الإتمام هذا البحث، وهيأ لي من 

المشرف على ي أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي فإن،  )2(" من لا يشكر الناس لا يشكر االله"

الذي ، لؤي عزمي الغزاوي، رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة الخليل: الدكتوررسالتي، 

  .جهدا في مساعدتي وتوجيهي، فكان نعم الأستاذشاركني عناء هذا البحث، فلم يألُ 

أيمن البدارين، : الدكتورالكريمين عضوي لجنة المناقشة،  كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذيّ 

على ما بذلاه من جهد في على تفضلهما قبول مناقشة بحثي هذا، و  ،سليم الرجوب: والدكتور

  .زاهما االله عني أفضل الجزاءوتنقيحه وتصويبه، ليظهر بأجمل صورة، فجءته قرا

، الذي ساندني وأعانني وتتبعني أخي الحبيب عبد الكريم فراّحشقيقي و لكما أتقدم بوافر الشكر 

  خطوة بخطوة لانجاز هذا البحث

  وفقني االله وإياكم لما يحب ويرضى

  

   

                                                             

 .٧: إبراهيم، الآيةسورة ). 1(
    بيروت،  –سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي الجامع الصحيح  ).2(

 .حسن صحيح: ، قال الترمذي)1954: (، حديث رقم339ص 4، جأحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق 
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 المــــــــــــلـخــــــص

الدراســة إلــى البحــث فــي حيــاد القاضــي ونزاهتــه فــي الشــريعة الإســلامية وقــانون أصــول  تهــدف    
المحاكمــات الشـــرعية، وقــد اتبعـــت الباحثــة فـــي دراســتها المـــنهج الوصــفي مســـتفيدة مــن المنهجـــين 

الفصـل الأول عـن ة رسالتها في ثلاثة فصول؛ تكلمت في الاستقرائي والاستنباطي، فجعلت الباحث
ن حيــث اللغـة والاصـطلاح الفقهـي، وبينــت مشـروعية القضـاء وأهميتـه وأركانــه، تعريـف القضـاء مـ

هـا فـي القاضـي ليكـون أهـلاً لتـولي القضـاء، ووضـحت الكيفيـة توفر واستعرضت الشروط التي يلـزم 
أما في الفصل الثـاني فتكلمـت الباحثـة عـن ضـمانات حيـاد  .التي يتم على أساسها اختيار القضاة

فقه الإسلامي، من حيث الأدلة الشرعية التي دعت القاضي التحلي بالحياد القاضي ونزاهته في ال
والنزاهــة، كمــا بينــت الضــوابط والمعــايير التــي وضــعها الفقهــاء للحفــاظ علــى حيــاد القاضــي، هــذا 
بالإضافة إلى بيان ضمانات حياد القاضي ونزاهتـه فـي قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية مقارنـا 

ـــانون أصـــول المحاكمـــات ـــه المقصـــود بنظـــام رد القضـــاة  بق ـــة مـــن خلال ـــة، فوضـــحت الباحث المدني
وتنحـــيهم، وبينـــت التأصـــيل الشـــرعي لهـــذا النظـــام، واستعرضـــت أســـباب رد القضـــاة وتنحـــيهم فـــي 

أمـا  .أسـباب الـرد وأسـباب التنحـي تـوفرالقانونين الشرعي والمدني، وأظهـرت الآثـار المترتبـة علـى 
القضـاة وإجـراءات التنحـي فـي القـانون مـن الناحيـة النظريـة  فـي الفصـل الثالـث فبينـت إجـراءات رد

أن : ثــم ختمــت الباحثــة دراســتها بخاتمــة تضــمنت أهــم النتــائج والتوصــيات، ومــن أبرزهــا .والعمليــة
ــادئ العدالــة القضــائية والقانونيــة، لــذلك فــإن العلمــاء علــى مــرّ  حيــاد القاضــي ونزاهتــه مــن أهــم مب

أيضــا علــى الــرغم مــن اهتمــام قــانون أصــول المحاكمــات . يــرينالعصــور أولــوه عنايــة واهتمامــا كب
قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أظهــر إلا أن  ،الشــرعية بمبــدأ حيــاد القاضــي ونزاهتــه

تقدماً وتفوقاً ملموسا في هذا الجانب، وهذا يرجع إلـى التقـدم التـاريخي الـذي خضـعت لـه نصـوص 
قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية إلـى مـا وصـل إليـه قـانون والمأمول أن نصل ب، المدنيقانون ال

   . أصول المحاكمات المدنية والتجارية
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Abstract   

  

Impartiality and Integrity of the Judge in the Code of Islamic Jurisdiction 

 

The study aimed to elucidate in the question of impartiality of the judge and his 

integrity in the Islamic Law and the Code of legitimacy trials. To achieve this aim, the 

researcher followed a descriptive approach taking advantage of both the inductive and 

deductive methodology. The study is organized into three chapters. Chapter One 

provides a definition of judiciary system in terms of language and terminology and 

shows the legitimacy of judiciary and its significance, importance and rules. 

Moreover, it reviews the conditions that need to be met by the judge to be competent 

to take over the judiciary, and clarified the basis of the selection of judges. In the 

second chapter, the researcher discussed the assurances of the judge's impartiality and 

integrity in Islamic jurisprudence based on the Islamic guidance that called upon the 

judge to observe impartiality and integrity. Furthermore, it reveals criteria and 

standards set by the jurists to maintain the impartiality of the judge. Additionally, it 

reveals the assurances of impartiality of the judge and his integrity in the Islamic Law 

Procedure compared to Civil Law Procedure.  The researcher clarified what is meant 

by disqualifying judges and showed the Islamic framework for this system, and 

reviewed the reasons for disqualifying judges in the Islamic legal law and the Civil 

Legal Law as well as the effects of the availability of the reasons for disqualifying 

judges and the reasons for stepping down. In the third chapter, the researcher stated 

the procedures and measures of disqualifying judges and stepping down in law in 

theory and practice. Finally, the researcher concluded her study with important 

findings and recommendations, notably: that the impartiality of the judge and his 

integrity is of the most important principles of judicial and legal justice. Thus, the 

scholars throughout the ages gave it great care and attention. Also in spite of the 

interest of impartiality and integrity of the judge, the procedure of disqualifying 

judges and stepping down has shortages and deficiencies in several aspects. 
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  ةــــــــــــدمــــــــــــــمقال

الحمد الله رب العالمين، الحكم العدل، الآمر بالقسط، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين     

  : سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد

حياد القاضي ونزاهته في الشريعة الإسلامية وقانون أصول " :بعنوان ه رسالة علميةفهذ    

  ."المحاكمات الشرعية

  .موضوع البحث

يتحدث البحث عن حياد القاضي ونزاهته، والخطوات التي انتهجتها الشريعة الإسلامية     

  .الغراء، وقانون أصول المحاكمات الشرعية لتحقيق هذا الشرط وضمان فاعليته

لقد حاز القضاء منذ القدم على مكانة مرموقة وعالية بين الأمم جمعاء، لما له من أثر على     

فبه يتحقق العدل، وتحفظ  ،سيادة الدولة وقوتها وازدهارها واستقرار بنيانها، واستتباب الأمن فيها

ر من خلالها د القضاء سبل العيش الكريم، يشعه مَ ويُ . الحقوق، وتصان الحرمات، وتُعصم الدماء

  .جميع الأفراد بالأمن والطمأنينة، وتسود المجتمع علاقات الثقة والمودة

ولما كان للقضاء هذه المكانة العالية فقد جعله االله سبحانه وتعالى الوظيفة الأولى للخليفة     

���m��Ð��Ï: تعالى في كتابه العزيزفي الأرض، حيث قال االله  ��Î��Í��Ì��Ë���� �Ê��É

�Ò�����Ñ���ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ól1(.  

  

                                                             

  .٢٦:ص، الآية: سورة  .)1(
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إن االله يقيم الدولة العادلة وإن " :يحدثنا عن القضاء العادل فيقول) 1(وها هو الإمام ابن تيمية    

  . )2("كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة

ويعتبرون من أركان ل ب فهم من يديرون دفتها، السفينة القضائية، بنةهذا ويعد القضاة ربا     

فهم المحور والركيزة الأساسية لتطبيق القانون وإقامة العدل بين الناس كافة ـ وذلك  هذه المؤسسة،

بالنظر إلى المهمة العظيمة الموكلة إليهم، فإذا صلح القضاة صلحت المؤسسة القضائية، فهم 

للمجتمع، وهم من يجسدون  منارات ينيرون سبل العدل والحق، وهم السياج المتين والدرع الواقي

معنى العدالة في حياة الناس، ولما كان للقضاة هذا الدور الهام فقد اعتنت بهم الشريعة 

أي اهتمام، فدعى االله سبحانه وتعالى القضاة إلى الحكم تشريعات المعاصرة الإسلامية وال

��m :الهوى، قال تعالى إتباعبالعدل، وعدم  �Õ��Ô��Ó��Ò���� �Ñ��Ð��Ïl.)3( ، كما أنها بينت

يقف على رأس هذه الشروط وأهمها،  ،ها فيمن يتنصبهتوفر خطورة تقلده، ووضعت شروطا يجب 

  الذي يجب أن يتحلى به أي قاضٍ  حيادشرط حياد القاضي ونزاهته، وهو ما يعبر عنه بمظهر ال

ذعن لها ك لدوافع ومصالح وأهواء شخصية ينوحه أو ميله نحو هذا الخصم أو ذاللحيلولة دون ج

واحد لما لذلك  م في آنٍ كَ فمما لا يتقبله عقل أن يكون القاضي هو الخصم والحَ البشر،  وعادة بن

وبالتالي تزعزع الثقة بالمؤسسة اطمئنان المتقاضين إلى عدالة ونزاهة القاضي،  ممن أثر في عد

  .القضائية برمتها

                                                             

  : بــاس تقــي الــدين ابــن تيميــةأحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام ابــن عبــد االله الحرانــي الدمشــقي الحنبلــي أبــو الع: هــو ).1(
ــ661( شـيخ الإسـلام الإمـام ـــ728_هــ : أنظــر. الصـارم المسـلول علـى شــاتم الرسـول، ومنهـاج السـنة النبويـة: ، مــن تصـانيفه)هـ

فــي أعيــان المائــة الثامنــة، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي الشــهير بــابن حجــر العســقلاني، دائــرة المعــارف الــدرر الكامنــة 
ـــ،ج1349العثمانيـــة،  ــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن .102ص  1هـ ــر الـــدين بـ ــلام، خيـ ـــم الأعـ  علـــي بـــن فـــارس الزركلـــي، دار العل

 .144، صم2002ملايين، الطبعة الخامسة عشر لل
    دار عـامر الجـزار،_أن�ور الب�از: ني أب�و العب�اس، تحقي�قالدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرا ، تقيمجموع الفتـاوى). 2(

  .164ص 28م، ج 2005 _هـ 1426الطبعة الثالثة ، الوفاء

     .2:ية الآص، : سورة. )3(
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الشرعية قد عالج موضوع حياد القاضي قانون أصول المحاكمات  أنب ةنوّه الباحثهذا وتُ      

   .همضاة وتنحيونزاهته تحت باب رد الق

  .أهداف البحث

  :هذا تحقيق الأهداف التالية امن خلال بحثه ةتطلع الباحثت    

  .جميع نواحي الحياةوشمول أحكامه ل، بيان عدالة التشريع الإسلامي - 1

في التشريع الفلسطيني، ومعرفة مدى كفاية  ونزاهته القاضي ادتكفل حماية حيالخروج بأحكام  - 2

 .هذه الأحكام الخاصة بحياد القاضي لتعزيز هذا الشرط

وقانون أصول الجوانب الشرعية والقانونية المنظمة لهذا الموضوع في الشريعة الإسلامية  إظهار - 3

 .المحاكمات الشرعية

فيما يخص  المدنيةمات قانون أصول المحاكالشرعية و المقارنة بين قانون أصول المحاكمات  - 4

  .موضوع البحث

  .أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية السلطة القضائية ذاتها، ودورها في إرساء مبادئ العدالة     

وسيادة القانون، إذ لا يمكن بحال من الأحوال تصور دولة دون وجود سلطة قضائية قوية 

قوية ومستقلة دون وجود ضمانات ومبادئ مستقلة، كما لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية 

وقواعد تكفل حماية القاضي من نفسه، وحمايته من تدخل السلطات الأخرى في عمله، كما تكفل 

  .حمايته من عبث المتقاضين أنفسهم
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كما أن لهذا البحث أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على مبدأ هام يقوم عليه أي تنظيم      

اوى مرفق القضاء بكامله، ألا وهو حياد القاضي باعتباره من المبادئ قضائي، والذي بعدمه يته

ونتيجة لأهمية  . التي ترسي قواعد العدالة بين الخصوم، وتغرس الثقة والطمأنينة لدى المتقاضين

هذا الموضوع فقد حرص المشرع في قانون أصول المحاكمات الشرعية النافذ في الضفة الغربية 

في ذلك باقي قوانين  ، مسايرامه تحت عنوان رد القضاة ظم أحكاعلى تضمينه نصوصاً تن

  .أصول المحاكمات على اختلاف أنواعها

وتظهر أهمية هذا البحث أيضا باعتباره يبرز المشكلات القانونية التي قد يواجهها أحد     

  .فيه الموضوع والتوسع دراسةة وهذا يتطلب من الباحث )طلب الرد(الخصوم عند إعماله لحقه في

  :ومن الناحية العملية يمكن لجهات عدة الاستفادة من هذه الدراسة، منها    

  .الفلسطيني القانوني - 1

 .قوانين أصول المحاكمات الشرعية والمدنيةالباحثون المهتمون ب - 2

 .العاملون في الحقل القانوني والجهاز القضائي في فلسطين - 3

  .أسباب اختيار البحث

  :تتمثل فيما يلي ةإن الأسباب الداعية للكتابة والبحث في هذا الموضوع من قبل الباحث    

 .أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس، وإقامة العدل بينهم - 1

، بيان الأحكام المتعلقة بنظام رد القضاة وتنحيهم في قانون أصول المحاكمات الشرعية النافذ - 2

وجمعها ودراستها وتحليلها، ومحاولة الارتقاء بها لتصبح على درجة من النضج يمكن من خلالها 

 .تحقيق العدالة وإحقاق الحق
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أن هذا الموضوع لم يحظَ بالدراسة التأصيلية والتحليلة الكافية، والتي تتوافق مع مكانته العملية  - 3

  .والنظرية

  .البحث إشكالية

د على ييز  م ما1959لسنة ) 31( ون أصول المحاكمات الشرعية رقملقد مر على إصدار قان    

جد الغربية، وبالرجوع لهذا القانون تنصف قرن، حيث أنه صدر أبان الحكم الأردني للضفة 

منه قد أجملت أسباب الرد والتنحي حصراً في خمسة نقاط، دون  )125(أن المادة  ةالباحث

التمييز بين أسباب الرد وأسباب التنحي، وبيان مدى تعلق كل منهما بالنظام العام، ودون منح 

القاضي الحق في التنحي في حال استشعاره الحرج لأي سبب كان، وهذا في حد ذاته يثير 

د القاضي ونزاهته في قانون أصول المحاكمات شروط حيا توفرالتساؤل عن مدى كفاية و 

تها حيدة القاضي في هذا القانون وملائمالشرعية، ومدى مواكبة الأحكام المنظمة لشرط 

لمتطلبات هذا العصر، والحاجة لتحديث الأحكام المتعلقة بنظام رد القضاة وتنحيهم في قانون 

ار الأحكام المنظمة لهذا الشرط في أصول المحاكمات الشرعية المشار له أعلاه، وذلك على غر 

  .قوانين أصول المحاكمات المختلفة

  .حدود البحث

) 31( رقمهذه على دراسة قانون أصول المحاكمات الشرعية  افي دراسته ةقتصر الباحثت    

، إضافة لقانون أصول المحاكمات المدنية الضفة الغربية القانون النافذ في، وهو 1959لسنة 

  .2001لسنة ) 2( والتجارية رقم
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  .الدراسات السابقة

  :يتوجود عدد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بموضوع البحث، وهي كالآ ةلقد تبين للباحث     

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون : رد القاضي": رسالة ماجستير بعنوان _أولاً 

عبد العزيز دهام الرشيدي، جامعة الشرق الأوسط، تحدث فيها عن : للطالب . "الأردني والكويتي

في النقاط  ةعن دراسة الباحثيفترق هو رد القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، و 

  :التالية

هذا الموضوع  ةاقتصر الرشيدي في بحثه على موضوع رد القاضي، فيما تجاوزت دراسة الباحث - 1

 .اةضالق تنحيع فشمل أيضا موضو 

والكويتي فيما يخص الموضوع، إلا أن  المعدل تكلم الرشيدي في بحثه عن القانون الأردني - 2

لسنة ) 31( رقم الأردني الشرعيةدراسة قانون أصول المحاكمات  تفي هذه الدراسة تناول ةالباحث

  .النافذ في الضفة الغربيةالقانون وهو . م1959

لهذا  العملية يقيةالناحية التطب ةدرس الباحثنظريا، في حين ست اكان بحث الرشيدي للموضوع بحث - 3

هم فيها للحفاظ على تم إعمال قانون رد القضاة وتنحيالموضوع، من خلال دراسة قضايا عملية 

 .حياد القضاة ونزاهتهم

نظام رد القضاة " :بحث منشور في المجلة العلمية بكلية الشريعة والقانون بطنطا، بعنوان _ثانياً 

للدكتور السعيد محمد الأزمازي، تحدث فيه عن  . "بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الصلاحية في الشريعة الإسلامية والقانون المصري والأنظمة العربية  منظام رد القضاة وعد

  :عنه بما يلي ةوالقانون الفرنسي، وتفترق دراسة الباحث
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أصول المحاكمات الشرعية النافذ في فلسطين، في حين لم يتحدث الأزمازي في بحثه عن قانون  - 1

في هذا البحث التركيز على موضوع رد القضاة وتنحيهم في قانون  ةكان جل اهتمام الباحث

 .وكيفية تنظيمه لهذا الأمر.أصول المحاكمات الشرعية

يكن في  بالمقارنة بين القانون الشرعي والمدني فيما يخص هذا الموضوع، وهذا لم ةالباحث تقام - 2

 .بحث الدكتور الأزمازي

حماية القاضي وضمانات نزاهته دراسة مقارنة بين الفقه : "رسالة ماجستير بعنوانجزء من  _ثالثاً 

، للدكتور عادل محمد جبر شريف، جامعة الأزهر، تحدث "الإسلامي وقانون المرافعات المدنية

الفقه الإسلامي والقانون  في رسالته عن ضمانات حماية القاضي من نفسه ومن الخصوم في

وعند حديثه  .ت نزاهة القاضي في الفقه الإسلامي والقانوناالوضعي وتحدث أيضا عن ضمان

لفقه الإسلامي في ا وتنحيتهمعن ضمانات حماية القاضي من نفسه ذكر نظام رد القاضي 

  .ةالمدنيأصول المحاكمات قانون و 

قانون أصول  فيتنحيتهم نظام رد القضاة و عنه أنها تتحدث عن  ةفترق دراسة الباحثوت    

 .المحاكمات الشرعية

  .منهج البحث

هجين من المن ة، مستفيدالبحث اتبعت الباحثة المنهج الوصفيلتحقيق أهداف هذا     

  :التالية والإجراءاتالخطوات  إتباعمن خلال  امبتغاه ةحقق الباحثالاستنباطي والاستقرائي، وست

 .ى موضعها في السور القانونيةعزو الآيات القرآنية إل - 1

والحكم عليها إذا كانت . ة من المصادر الحديثية التي خرجتها بسندهاويالأحاديث النب عزو - 2

 .مروية في غير الصحيحين أو أحدهما
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التي خرجتها بسندها، والحكم عليها إذا كانت مروية في غير الآثار من المصادر الحديثية  عزو - 3

 .الصحيحين أو أحدهما

 .الرجوع إلى الكتب الفقهية المعتمدة في كل مذهب من المذاهب - 4

 .إلى الكتب القانونية وشروحهاع إلى القانون الأساسي الفلسطيني، و الرجو  - 5

الرجوع إلى المعاجم اللغوية والمصادر المتخصصة في المصطلحات لبيان معاني المصطلحات  - 6

 .والألفاظ الغريبة

 . غير المشهورين الترجمة للأعلام - 7

، مع قانون أصول المحاكمات )م1959(لسنة) 31(قارنة قانون أصول المحاكمات الشرعية رقمم - 8

 ).م2001(لسنة) 2(المدنية رقم

 .النتائج والتوصيات التي يُتوصل إليها، ومراعاة الموضوعية والأمانة العلمية إثبات - 9

  .محتوى البحث

  :ة فصول وخاتمةثلاثيحتوي البحث على     

 :حثثلاثة مباوفيه . القضاء، مفهومه ومشروعيته وأهميته وأركانه: الفصل الأول -

 .مفهوم القضاء لغة واصطلاحا: المبحث الأول -

  :وفيه مطلبان

 .مفهوم القضاء في اللغة: ولالمطلب الأ - 

 .مفهوم القضاء في الاصطلاح الشرعيّ : المطلب الثاني - 

 .وأركانهمشروعية القضاء وأهميته : المبحث الثاني -

 



 ن 

 

  :وفيه ثلاثة مطالب

 .مشروعية القضاء: المطلب الأول - 

 .أهمية القضاء: المطلب الثاني - 

 .أركان القضاء: المطلب الثالث - 

  .لقضاء وكيفيّة تعينهمل القضاةشروط تولية : المبحث الثالث -

  :وفيه مطلبان

 .شروط تولية القاضي: المطلب الأول - 

 .اضيكيفية اختيار الق: المطلب الثاني - 

، ضمانات حياد القاضي ونزاهته في الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات: الفصل الثاني -

 :نامبحثوفيه 

 .ضمانات حياد القاضي ونزاهته في الفقه الإسلامي: المبحث الأول -

  :وفيه مطلبان

 .الأدلة على حياد القاضي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول - 

 .ومعايير حياد القاضي في الفقه الإسلامي أسس: المطلب الثاني - 

 .قانون أصول المحاكماتضمانات حياد القاضي ونزاهته في : المبحث الثاني -

  :مطالب أربعةوفيه 

 .تعريف رد القضاة وتنحيهم في اللغة والقانون :المطلب الأول - 

 .التأصيل الشرعي لنظام رد القضاة وتنحيهم :المطلب الثاني - 
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 .أسباب رد القضاة وأسباب تنحيهم :المطلب الثالث - 

 .الآثار المترتبة على أسباب الرد وأسباب التنحي :المطلب الرابع - 

  .إجراءات رد القضاة وتنحيهم : ثالثالفصل ال -

  :وفيه مبحثان

 . من الناحية القانونية إجراءات رد القضاة وتنحيهم: المبحث الأول -

 :وفيه مطلبان

  .إجراءات رد القضاة: المطلب الأول -

 .إجراءات تنحي القضاة: المطلب الثاني -

 .تطبيقيةنظام رد القضاة وتنحيهم من الناحية ال: المبحث الثاني -

  :وفيه مطلبان

 .يةتطبيقنظام رد القضاة من الناحية ال: المطلب الأول - 

  .يةتطبيقنظام تنحي القضاة من الناحية ال: المطلب الثاني - 

.، وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة_ 
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  :وفيه ثلاثة مباحث. القضاء، مفهومه ومشروعيته وأهميته وأركانه: الفصل الأول

 

 .مفهوم القضاء لغة واصطلاحاً : المبحث الأول - 

 .مشروعية القضاء وأهميته وأركانه: المبحث الثاني - 

 .شروط توليهم القضاء وطرق اختيارهم: القضاة: المبحث الثالث - 
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  المبحث الأول

  مفهوم القضاء لغة واصطلاحاً 

  :وفيه مطلبان

 .مفهوم القضاء في اللغة: المطلب الأول -

 .مفهوم القضاء في الاصطلاح الشرعيّ : المطلب الثاني -
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  المطلب الأول

 مفهوم القضاء في اللغة

  :)1( القضاء لغة

 الألف بعد جاءت لما الياء أن إلا قضيت، من لأنه قضاي وأصله الحُكم، :يقصد بالقضاء لغة     

  .قضايا والجمع مثله، والقضية. أقضية والجمع هُمِزَت

عـدة معـان، فيـأتي بمعنـى حَكـم وفصـل وأمـر؛  ويأتي علىوأصل اللفظ من الفعل الثلاثي قضى،    

ـــه قولـــه تعـــالى �ب )�m����l��k��j��i��h��gl�)2:ومن���زم وأوج���ر وأل��ـــأتي بمعنـــى  .)3(أي أم وي

قضــى فــلان دينــه أي : قضــيت حــاجتي أي فرغــت منهــا، ويــأتي بمعنــى الأداء كقــولهم: الفــراغ، تقــول

���m:أدّاه، ويأتي بمعنى الصُنع والتقدير، ومنه قوله تعالى �E��D��C��B��Al)4(  -أي خلقھن 

، )6(�mG��F��N��M��L���K��J��I��H l:ويأتي بمعنـى البيـان ومنـه قولـه تعـالى ،)5(

                                                             

  عطـار، دار العلـم للملايـينالغفـور أحمـد عبـد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيـق .(1)
المعجــم الوســيط، إبــراهيم مصــطفى ـ أحمــد الزيــات ـ حامــد     . 2464ص 6م، ج1987 - ه 1407الرابعــة : بيــروت، الطبعــة –

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس،    .  .742ص 2مجمــع اللغــة العربيــة،ج: عبــد القــادر ـ محمــد النجــار، دار الــدعوة، تحقيــق 
مجموعـــة مـــن المحققـــين، دار     : عبـــد الـــرزّاق الحســـيني أبـــو الفـــيض  الملقّـــب بمرتضـــى الزبيـــدي، تحقيـــق  محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن

ــة، ج ــرب .310ص 39الهدايـــ ــان العـــ ـــي ، لســـ ــور الأفريقــ ــن منظـــ ــــرم بـــ ــن مكـ ـــد بـــ ـــادرمحمــ ــري، دار صــ ــــة      –المصـــ بيروت،الطبعـ
 .186ص 15،ج الأولى

 .٢٣: سورة الإسراء الآية. (2)
القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين أبــو عبــد االله القرطبــي،     الجــامع لأحكــام. (3)

ـــق ـــاض: تحقيــ ــب، الريـــ ــ ــالم الكتــ ـــاري، دار عـــ ــمير البخـــ ــة_ ســــ ـــعودية، الطبعــــ ــــة الســـ ــة العربيـ ــــ1423: المملكــــ      10م، ج2003_ هـــ
 .237ص

 .12: سورة فصلت الآية. (4)
 .88ص 2رطبي، جالجامع لأحكام القرآن، الق. (5)
 .114: سورة طه الآية. (6)



4 

 

وقضـى حاجتـه أي نالهـا  ، وقضـى نَحْبـه أي مـات،)1( بلغ ما كان مجملا منه حتـى يُبَـين لـكأي لا تُ 

والمعنــى المـراد هنــا أن  .فالقضـاء فــي اللغـة علــى وجـوه مرجعهــا إلـى انقطـاع الشــيء وتمامـه. وبلغهـا

المقصـود بـالحكم لغـة المنـع، وهـذا المعنـى ولأنّ . كم؛ حيث يتناسب وموضوع البحـثالقضاء هو الحُ 

متحقق في القضاء؛ فوظيفة القاضي منع النـاس مـن الظلـم، وحجـز بعضـهم عـن بعـض، ويؤيـد هـذا 

  .)��m°��¯���®��¬��«��ªl��)2:مجيء لفظ الحكم في القرآن بمعنى القضاء؛ ومنه قوله تعالى

 المطلب الثاني

.مفهوم القضاء في الاصطلاح الشرعي  

  للقضــاء فــي اصــطلاح الفقهــاء تعريفــات متعــددة، تختلــف بــاختلاف المــذاهب، بــل اختلفــت فــي    

  : لما جاء في تعريفه المذهب الواحد، وفيما يلي ذكرٌ 

:تعريف القضاء عند الحنفية: أولا  

شرح  القدير فتح فيوجاء  .)3(بالحق الناس بين الحكم: بأنه القضاء حنفيةعرّف بعض ال    

 فيما المتقاربة الاجتهاد مسائل في إلزام إنشاء بأنه )5(ابن نُجَيم وعرفه. )4(الإلزامالقضاء هو  الهداية

                                                             

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمـود بـن عمـر أبـو القاسـم جـار االله الزمخشـري،    . (1)
 .90ص 3هـ، ج1407الثالثة، : بيروت، الطبعة _دار الكتاب العربي

 .49: سورة المائدة الآية. (2)

:     الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع، عــلاء الــدين بــن مســعود بــن أحمــد أبــو بكــر الكاســاني، دار الكتــب العلميــة، الطبعــةبــدائع  .(3)
 .2ص 7م ج1986 -هـ 140الثانية، 

 .252ص 7فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بيروت، ج . (4)
لأشـباه والنظــائر ا: فقيـه حنفـي، مـن تصـانيفه، )هــ970_926(زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، الشـهير بــابن نجـيم، : هـو. (5)
الطبقـات السـنية فـي تـراجم الحنفيـة، تقـي الـدين بـن عبـد     : أنظـر. والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق فـي الفقـهأصول الفقه،  في

    الأعـــلام للزركلـــي  . 275،ص 1، ج)ط. د(عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، دار الرفـــاعي، : قيـــقالقـــادر التميمـــي الـــداري الغـــزي، تح
 .46ص 3ج
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 المنازعات وقطع الخصومات فصل: على أنه)2(وعرّفه ابن عابدين .)1(الدنيا لمصالح النزاع فيه يقع

  .)3(على وجه خاص

  :تعريف القضاء عند المالكية: ثانيا

وتبعه في ذلك ابن  .)5(الإلزام سبيل على شرعي حكم عن الإخبار: أنه )4(رشد ابن عرفه    

 ولو الشرعي حكمه نفوذ لموصوفها توجب حكمية، صفة القضاء :)7(عرفة ابن وقال. )6(فرحون

 .)8(المسلمين مصالح عموم في لا تجريح أو بتعديل

  

                                                             

 6البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم المعـروف بـابن نجـيم المصـري، دار المعرفـة،بيروت، ج. (1)
 .277ص
    ، فقيــه الــديار الشــامية وإمــام الحنفيــة فــي)1252_1198( الدمشــقيمحمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين : هــو .(2)

 رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، فــي الفقــه  ويعــرف بحاشــية ابــن عابــدين، ورفــع الأنظــار عمــا أورده : مــن مصــنفاته. عصــره
 .42ص 6ج أنظر الأعلام للزركلي،. الحلبي على الدر المختار، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية

_    رد المحتــار علـــى الـــدر المختـــار، محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عابـــدين المعـــروف بــــ ابـــن عابـــدين، دار الفكـــر. (3)
 .352ص 5م، ج1992 -هـ 1412الثانية، : بيروت،الطبعة

   ته بأقطـار الأنـدلس والمغـرب، عـرف زعيم فقهاء وق) هـ520-450(بن رشد المالكي القرطبي أحمدهو محمد بن أحمد بن . (4)
ســير أعـــلام   : ، انظــرالمقـــدماتالبيــان والتحصــيل، : التصــانيف ومــن أهمهـــا ةكثـــر و بصــحة النظــر وجــودة التـــأليف ودقــة الفكــر، 

ــذهبي، تحقيــــق ــان الـ ـــدين محمــــد بـــن أحمــــد بـــن عثمــ ـــبلاء، شــــمس ال ــؤوط، مؤسســـة الرســــالة، : الن ،ص    19ج) ط.د(شـــعيب الأرنــ
ــديباج . 502 ـــيالـ ــان الـــدين إبـــراهيم بـــن عل ــذهب المـــالكي، برهـ ـــان علمـــاء المـ ــة أعي ــذهب فـــي معرفـ    بـــن محمـــد بـــن فرحـــون،  المـ
 .248ص2القاهرة، ج -الأحمدي، دار التراث محمد: تحقيق

    محمــد ابــن فرحــون اليعمــري، تبصــرة الحكــام فــي أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، برهــان الــدين بــن إبــراهيم بــن علــي بــن. (5)
    مواهــب الجليــل. 9ص 1الأولــى،ج: م2003 -هـــ1423الريــاض، طبعــة خاصــة  -جمــال مرعشــلي، دار عــالم الكتــب: قتحقيــ

لشــرح مختصــر الخليــل، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب    
 .64ص 8ج. م2003 -هـ 1423: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة: الرعيني، تحقيق

وهــو مــن شــيوخ المالكيــة، لــه  ، عــالم بحــاث)799_719( إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد ابــن فرحــون برهــان الــدين اليعمــري. (6)
الأعــلام، : انظـر. الأقضــية ومنـاهج الأحكــامأصـول  لمـالكي، و تبصــرة الحكـام فــيالـديباج المــذهب فـي تــراجم أعيـان المــذهب ا(

 .52ص1الزركلي، ج
   المختصــر الكبيــر  فــي فقــه : مــن كتبــه، )803_716(  محمــد بــن محمــد بــن عرفــة أبــو عبــد االله الــورغمي التونســي :هــو. (7)

     7، الأعـــلام، الزركلـــي، ج331ص2ج ، ابـــن فرحـــون، الـــديباج المـــذهب: ، انظـــرالمالكيـــة و المختصـــر الشـــامل فـــي التوحيـــد
 .43ص
 .64ص 8مواهب الجليل، الحطاب الرعيني، ج. (8)
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  :تعريف القضاء عند الشافعية: ثالثا

 ،)1(فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى :قهاء الشافعية بأنهفعرفه بعض     

  .)2(إلزام من له الإلزام بحكم الشرع: وعرفه بعضهم بأنه

  .تعريف القضاء عند الحنابلة: رابعا

  .)4(الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات: القضاء بأنه )3(عرف البهوتي   

الإخبار عن الحكم الشرعي على وجه الإلزام، حسماً : وترى الباحثة تعريف القضاء بأنه    

تجمع في ذلك بين تعريف ابن رشد من المالكية وابن عابدين من الحنفية، . للخصومة وقطعاً للنزاع

 عز له وليس منشئا له؛ فالحكم هو حكم االله بار يدل على أن القاضي مُظْهِرٌ للحكم مبينفلفظ الإخ

للخصومة وقطعا  وعبارة على وجه الإلزام قيد يُخرِج الفتوى من دائرة القضاء، وعبارة حسماً  ،وجل

  .للنزاع بيان للفائدة والغاية من القضاء

 

   

                                                             

    محمـد خليـل: خطيـب الشـربيني، تحقيـقمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الـدين محمـد بـن أحمـد ال. (1)
 .497ص  4م، ج1997 -هـ 1418الأولى،  :لبنان، الطبعة -عيتاني، دار المعرفة، بيروت

بن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي، دار الفكـر،      نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد.  (2)
 .235ص 7م، ج1984_هـ1404: بيروت، الطبعة

    ، شـيخ الحنابلـة بمصـر)1051_1000(منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلـي: هو. (3)
   الإقنـــاع، انظـــر لقنـــاع عـــن مـــتنالـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع المختصـــر مـــن المقنـــع وكشـــاف ا: فـــي عصـــره مـــن كتبـــه

 .307ص7ج الأعلام للزركلي،
كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع، منصـــور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح الـــدين ابـــن حســـن بـــن إدريـــس البهـــوتي، دار الكتـــب     .(4)

 .285ص6العلمية، ج
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  المبحث الثاني

  مشروعية القضاء وأهميته وأركانه 

  :وفيه ثلاثة مطالب

 .مشروعية القضاء: المطلب الأول - 

 .أهمية القضاء: المطلب الثاني - 

  .أركان القضاء: المطلب الثالث - 

   



8 

 

  :المطلب الأول

  .مشـروعية القضاء 

، وفيما يلي تبين الباحثة الأدلة )1(الكتاب والسنة والإجماع والمعقولبالقضاء ثبتت مشروعية     

  .التي من خلالها تم استخلاص مشروعيته

  :مشروعية القضاء بالكتاب: أولا

  :وردت آيات كثيرة تدل على مشروعية القضاء منها     

���m��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É:قـــــول االله تعـــــالى - 1

��×��ÚÙ��Øl)2( . ـــأمر االله ســـبحانه وتعـــالى بالعـــدل والإنصـــاف فـــي الحكـــم، وعـــدم إيثـــار ي

 .)3(وتفضيل الهوى في القضاء على الحق والعدل

  .)���m��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ªl)4:وقول االله تعالى - 2

  

                                                             

_     دار الفكـر، بيـروت خليـل محـي الـدين المـيس،: المبسوط، شمس الدين أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي، تحقيـق .(1)
ــ 1421الأولـــى، : لبنـــان، الطبعـــة مجمـــع الأنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد     .53ص 16م، ج2000هــ

ـــق ــيخي زاده، تحقيــ ــــولي المـــــدعو بشــ ـــليمان الكليب ـــن ســ ــة،: بـ ــــب العلميـــ ــور، دار الكت ــران المنصـــ ــل عمــ ـــ 1419خليـــ م،     1998 -هـــ
ــد     : ار لتعليـــل المختـــار، عبـــد االله بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي الحنفـــي، تحقيـــق الاختيـــ. 211ص 3بيـــروت،ج -لبنـــان عبـ

ــة، بيـــــروت ـــد الـــــرحمن، دار الكتـــــب العلميـــ ــد عبــ ــ 1426لبنـــــان، _ اللطيـــــف محمـــ ــة، ج: م، الطبعـــــة2005_ هــــ .     87ص 2الثالثـــ
.     376ص  3ار الكتــب العلميــة، جد الشــيرازي،  إســحاقإبــراهيم بــن علــي بــن يوســف أبــو   الإمــام الشــافعي، هالمهــذب فــي فقــ

المغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، عبــد االله بــن أحمــد بــن     . 497ص  4مغنــي المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج
 .374ص 11بيروت، ج –قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر 

  .26: سورة ص الآية. (2)
(
3
 .170ص 7بيروت، ج_ عبد الرحمن بن أبي بكر ج7ل الدين السيوطي، دار الفكرالدر المنثور في التفسير بالمأثور، . (

  .49: سورة المائدة الآية. (4)
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ـــــــــــول االله تعـــــــــــالى - 3 ���m��̧:وق ��¶��µ���́ ��³��²��±���°��̄ ��®��¬��«��ª����©

��º¹l)1(.   

وهذا خطاب موجه للولاة والحكام بأن يحكموا بالسوية والإنصاف وفصـل الخصـومات علـى     

 .)2(ما في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

أي اقض بالعدل الـذي أمـرك االله بـه وأنزلـه  .)���m���ZY��X��Wl)3:تعالىوقول االله  - 4

 .)4(عليك

    .)�mÂ��Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸ l)5 :وقول االله تعالى - 5

���m������¹��¸��¶����µ: وقول االله تعالى - 6 �́�³��²��±������°���¯��®��¬

��À��¿��¾���½��¼��»��ºl)6(.     

وقد أمر االله سبحانه . فجميع ما سبق من آيات يؤكد مشروعية القضاء؛ فهي أصل في ذلك    

وتعالى في هذه الآيات إلى ضرورة الاحتكام إلى شرع االله، فهو الحق وبه يحصل العدل، وتجنب 

 .الهوى لأن فيه الضلال والهلاك

 

 

                                                             

 .٥٨: سورة النساء الآية. (1)
عبـد الـرحمن     : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني، تحقيـق. (2)

  .767ص 1عميرة، ج
 .٤٢: سورة المائدة الآية. (3)
 .60ص 2فتح القدير، الشوكاني، ج. (4)
 .١٠٥: سورة النساء الآية. (5)
 .٦٥: سورة النساء الآية. (6)
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  : مشروعية القضاء بالسنة: ثانيا

االله عليه وسلم مليئة بالأحداث التي تدلل بشكل واضح على مشروعية إن سيرة الرسول صلى     

  :القضاء، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الخصوص منها على سبيل المثال

 الحاكم حكم إذا( :قال وسلم عليه االله صلى االله رسول سمع أنه .)1(العاص بن عن عمرو -1

    . )2()أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم أجران، وإذا فله أصاب ثم فاجتهد

 قاضيان :ثلاثة القضاة: (قال سلم و عليه االله صلى النبي أن ،أبيه عن )3( بريدة ابن عن -2

 لا وقاض النار، في فذاك ذلك فعلم الحق بغير قضى رجل ،الجنة في وقاض ،النار في

 .   )4( )الجنة في فذلك بالحق قضى وقاض النار، في فهو الناس حقوق فأهلك يعلم

 خصومة سمع أنه ،وسلم عليه االله صلى االله رسول عن، االله عنهاعن أم سلمه رضي  -3

 أن بعضكم فلعل ،الخصم يأتيني وإنه ،بشر أنا إنما( :فقال ،إليهم فخرج حجرته بباب

                                                             

بن وائل بـن هاشـم الْقُرَشِـيّ السـهمي أبـا عَبْـد اللـه، كَـانَ إسـلامه فِـي صـفر سـنة ثمـان للهجـرة قبـل  عَمْرو بْن العاص: هو. (1)
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد  أسد الغابة في معرفة الصحابة، :أنظر. بستة أشهرالفتح 

 -هــــ1415علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولـــى، : الشـــيباني الجـــزري عـــز الـــدين ابـــن الأثيـــر، تحقيـــق
 .232ص 4م، ج1994

ن أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه المعـروف بصـحيح البخـاري، الجامع المسند الصحيح المختصر م .(2)
ـــعب ـــاري، دار الشـ ــرة البخـ ــ ــن المغي ـــراهيم بــ ــــن إبـ ــماعيل ب ــــن إســ ـــد ب ــاهرة، الطبعــــة –محمـ ــى، : القــ  9، ج1987 – 1407الأولـــ

االله صــلى االله المســند الصــحيح المختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول  ، )7352(، الحــديث رقــم133ص
عليه وسلم، المسمى صـحيح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري أبـو الحسـين النيسـابوري، دار الجيـل بيـروت و دار 

 ).4584(، الحديث رقم131ص 5الأفاق الجديدة ـ بيروت، ج
    رجـال الحـديث، وولـي القضـاء بمـرو، ، قـاض، مـن)115_15(عبـد االله بـن بريـدة بـن الحصـيب أبـو سـهل الأسـلمي: هـو .(3)

    :أنظــر ســير أعــلام النــبلاء، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق. هـــ115فثبــت فيــه إلــى أن تــوفي ســنة 
 .50ص 5 م،ج1985_ هـ1405شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

ـــذي .(4) ــم612ص 3ج ،ســــنن الترمــــذي، الترمـ ــحيح: قــــال الألبــــاني. )1322( :، الحــــديث رقــ ـــامع : أنظــــر .صــ ــحيح الجـ صــ
ــاني، المكتــــب الإســــلامي ــة، _الصــــغير وزياداتــــه، محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــ ــروت، الطبعــــة الثالثــ ــ1408بيــ ، 2م، ج1988_هـــ

 .818ص
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 مسلم بحق له قضيت فمن ،بذلك له فأقضي صادق أنه فأحسب ،بعض من أبلغ يكون

   .)1()ليتركها أو فليأخذها، ،النار من قطعة هي فإنما

في  إلا حسد لا: (وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال )2(مسعود بن االله عن عبد -4

 يقضى فهو حكمة االله آتاه ورجل ،الحق في هلكته على فسلطه مالا االله آتاه رجل :اثنتين

 . )3() ويعلمها بها

  : مشروعية القضاء بالإجماع: ثالثا

 علــى المسـلمون وأجمـع: ")4( مشـروعية القضـاء، قـال ابـن قدامـةهـذا وقـد أجمـع المسـلمون علـى     

والإجمــاع منعقــد : " وقــد جــاء فــي مغنــي المحتــاج .)5( "النــاس بــين والحكــم القضــاء نصــب مشــروعية

  .)6("على فعله سلفا وخلفا

  :مشروعية القضاء بالمعقول: رابعا

إن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ لا يمكنه العيش بمفـرده فـي هـذه الحيـاة، وإشـباع حاجاتـه يضـطره     

ظهـــرت الحاجـــة للأنظمـــة  ت طبـــاع النـــاس مجبولـــة علـــى التنـــافس،للاخـــتلاط بـــالآخرين، ولمـــا كانـــ

والقوانين المنظمة لشؤون الحياة، وهذه الأنظمة توجب وجود سلطة قضائية تعمـل علـى الفصـل فـي 

  .ازعات الناشئة بين الناسالمن

                                                             

     ).4572(: حديث رقم، ال129ص 5صحيح مسلم، ج). 7181: (، الحديث رقم89ص 9صحيح البخاري ج .(1)
لـى الإسـلام، وأول مـن جهـر بقـراءة االله بن مسعود بن غافل بن حبيـب الهـذلي، أبـو عبـد الـرحمن، مـن السـابقين إعبد : هو. (2)

ســير أعــلام : هـــ، أنظــر32تــوفي ســنة عــاش بضــعا وســتين ســنة و . القــرآن بمكــة، شــهد بــدرا وهــاجر الهجــرتين، روى علمــا كثيــرا
 .461/499ص ،1النبلاء، ج

 ).1933( :، حديث رقم201ص 2صحيح مسلم،ج  ،)1409:(حديث رقم، 134ص 2صحيح البخاري، ج.(3)
 ، مــن)620_541(عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة بــن مقــدام بــن نصــر موفــق الــدين أبــو أحمــد المقدســي: هــو. (4)

أصــحاب الإمــام  المــنهج الأحمــد فــي تــراجم: الفقــه والكــافي فــي الفقــه والمقنــع ومختصــر الهدايــة، انظــرالمغنــي فــي : صــانيفهت
عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار صــادر، : إبــراهيم صــالح، إشــراف: الــرحمن بــن محمــد العليمــي، تحقيــق عبــدأحمــد، مجيــر الــدين 

 .وما بعدها 148ص 4م، ج1997الطبعة الأولى  لبنان،  -بيروت
 .374ص  11المغني، ابن قدامة، ج .(5)

(
6
 .498، ص4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. (
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  المطلب الثـاني

  .أهـميـة القـضاء 

ــه فــي الأرض، ووضــع لــه القــوانين والأنظمــة التــي إن التزمهــا      خلــق االله الإنســان، وجعلــه خليفت

استقامت حياته وصـلحت، وأظهـر لـه مكنـون علاقتـه مـع النـاس؛ ببيـان الحقـوق والواجبـات، ومـا لـه 

  . اونوما عليه، فأقام بذلك سُبل التعايش القويم، وأسس أركان حياةٍ تحفها المودة والتآلف والتع

ــتدفعــه إحــداهما إلــى الشــر بمــا رُ "لكــن الإنســان بطبــع خلقتــه تتجاذبــه قوتــان،      ب فيــه مــن شــهوة ك

   .وغضب، وقد يشتط في سبيل ذلك حتى يسـتبيح انتهـاك الأعـراض، وسـفك الـدماء، وسـلب الحقـوق

لـى الخيـر، وتدفعه الأخرى بما رُكب فيه من عقل يعرف به الهدى من الضـلال، والرشـد مـن الغـي إ

يقــف الإنســان ... فتــدعوه إلــى العــدل والمســاواة، والعطــف والرحمــة، والأخــذ بيــد الضــعيف والملهــوف

.  )1("بــين هــاتين القــوتين، ولكنــه ببريــق الــدنيا وزخرفهــا، وشــهواتها ومغرياتهــا يميــل إلــى جانــب الشــر

ق، وقـل مـن ينصـف إن طباع البشـر مجبولـة علـى التظـالم، ومنـع الحقـو :" )2(قال الخطيب الشربيني

  .)3("نفسه

وإذا كــان هــذا حــال الإنســان، فإنــه يُنْبــئ بتصــدع القــيم والمبــادئ الأخلاقيــة، وانهيــار المنظومــة     

ـــه المُفرِطـــه وحبـــه  ـــه وشـــهواته، مســـتبدا بأنانيت ـــق رغبات ـــة، فكـــل إنســـان سيســـعى وراء تحقي الاجتماعي

  .لشخصه، ويترسخ حينئذ مبدأ الغاية تبرر الوسيلة

                                                             

 .13م، ص2004 -هـ1424القاهرة، الطبعة الثامنة  -من توجيهات الإسلام، محمود شلتوت، دار الشروق. (1)
 لإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــيالســراج المنيــر، ا: ، لــه تصــانيف منهــا)977ت(شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الشــربيني  :هــو .(2)

 .6ص 6انظر الأعلام للزركلي ج. الشجاع، ومغني المحتاج
 .498ص  4ي المحتاج، الخطيب الشربيني، جمغن. (3)



13 

 

كــان لا بــد مــن قــانون يــنظم المجتمــع،  ،ولتحقيــق التــوازن فــي حيــاة الإنســان وتجنــب مــا ســبق     

  .)1("ومن هنا شرعت الأنظمة، ووضعت الأحكام، وأقيم القضاء" ويكف يد العابثين بأمنه، 

وبهـــذا بـــرزت أهميـــة القضـــاء والحاجـــة إليـــه فـــأمر النـــاس لا يســـتقيم بدونـــه، فكـــان واجبـــا علـــيهم     

  . )2("لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟:" الإمامة، قال الإمام أحمدكالجهاد و 

فعلم القضاء من أجل العلوم قدرا، وأسماها مركزا؛ لأنه يحفظ الحقوق والأعراض، ويظهر     

�m��E��D��C��B��A:الحلال والحرام، كما أنه من وظائف الأنبياء والرسل، قال تعالى

K��J��I��H������G��F �l)3( .    

والقضاء بالحق من أعظم العبادات والقُرَب إلى االله تعالى، فالقاضي يأمر بالمعروف، وينصر     

المظلوم وينصفه، ويردع الظالم، ويصلح بين الناس ويؤدي الحقوق إلى أصحابها، ويقطع دابر 

 الخصومات ويقيم العدل والقسط بين الناس، ويحقق عمارة الأرض والاستخلاف فيها، وكل هذا من

  .أبواب الطاعات إذا قرنت مع النية الخالصة الله سبحانه وتعالى

والقضاء بالعدل ركيزة أساسية من ركائز قيام الدول، ودعامة قوية لبناء المجتمع، فهو مرآة     

  . تعكس ما وصلت له الدولة من الرقي والحضارة، وعراقة التاريخ للدول تُعرف بالنظر لقضائها

  

  

  

  

                                                             

م، 1995 -هـــ1415لبنــان، الطبعــة الأولــى  -تــاريخ القضــاء فــي الإســلام، محمــد الزحيلــي، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت.  (1)
 .15ص
 .374ص11المغني، ابن قدامة، ج . (2)
 .٢٥: سورة الحديد الآية. (3)
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  المـطلب الثـالث

  أركـان القـضاء

الجانــب الأقــوى والناحيــة القويــة، وأركــان كــل شــيء جوانبــه التــي يســتند إليهــا : الــركن لغــة هــو     

     .)1(ويقوم بها

     2(مـا لا وجـود للشـيء إلا بـه، كالقيـام والركـوع والسـجود للصـلاة: ف في الاصطلاح بأنـهويُعر( .   

     )3(القضاء مع اختلال واحد منهاأجزاء ماهيته التي لا يتم : وأركان القضاء

القاضـي، والمقضـي بـه، المقضـي فيـه، والمقضـي لـه، : هذا ويقوم القضاء على أركان ستة هـي    

  :في ذلك قائلا )5(وقد نظم ابن الغرس. )4(والمقضي عليه وكيفية القضاء

  يلوح بعدها التحقيق.. أطراف كل قضية حكمية ست 

  .عليه وحاكم وطريقومحكوم .. حُكم ومحكوم به وله 

  :وفيما يلي بيان كل ركن من الأركان    

  :القاضي: أولاً 

القاطع للأمور كلها المحكم لها، وهو من يقضي بـين  :جاء في المعجم الوسيط أن القاضي هو    

  الناس بحكم الشرع، ومن تعينه الدولة للنظر في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها

  

                                                             

(
1
 .185ص  13منظور، ج بناالعرب،  لسان. (

(
2
     محمــود االله عبــد :البخــاري، تحقيــق أحمــد بــن العزيــز عبــد الــدين البــزدوي، عــلاء الإســلام فخــر أصــول عــن الأســرار كشــف .(

 .501ص 3، ج م1997-هـ1418 الأولى بيروت، الطبعة -العلمية الكتب عمر، دار محمد
(

3
     العلميـة، الكتـب شاهين، دار القادر عبد محمد: التسولي، تحقيق الحسن السلام أبو عبد بن التحفة، علي شرح في البهجة. (

 .44ص 1، جالأولى:  م، الطبعة1998 - هـ141  بيروت، – لبنان
(

4
ـــار، ابــــن عابــــدين، ج. ( ــرة الحكـــام، ابــــن فرحــــون، ج .352ص  5رد المحت ــولي،  البهجــــة،. 21ص 1تبصــ      .44ص 1جالتســ

 .285ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج
(

5
الفواكـه البدريـة : ، مـن فقهـاء الحنفيـة، ومـن كتبـه)894_833( محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر البدر ابن الغـرس :هو. (
 .52ص7انظر الأعلام للزركلي ج. الأقضية الحكمية يف
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  .)1( طبقا للقانون ومقره الرسمي إحدى دور القضاء، جمعه قضاة 

لأجـل فصـل  ؛ن مـن قبـل السـلطانب وعُـيّ الـذات الـذي نُصّـ: أما القاضي اصطلاحا فيعرّف بأنه    

  .  )2( وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة

  :المقضي به: ثانياً 

القاضي في قضـائه، وهـو كتـاب االله تعـالى، فـإن لـم يجـد فبسـنة النبـي صـلى  وهو ما يستند إليه    

االله عليــه وســلم، فــإن لــم يجــد فبالإجمــاع، ومــن ثــم باجتهــاده ومــا ســاقه إليــه نظــره فــي القيــاس علــى 

الأصول، هذا إن كان من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يقلد مـن يثـق بعلمـه فيعمـل 

     . )3( بفتواه

وفي يومنـا هـذا وبعـد تقنيـين الأحكـام الشـرعية يكـون المقضـي بـه هـو القـانون الـذي مرجعـه  مـا     

  .سبق

  :المقضي فيه: ثالثاً 

مـا : ، هـذا وتنقسـم الحقـوق إلـى أربعـة أقسـام، الأول)4( وهو محل الحكم، ويشـمل جميـع الحقـوق    

مــا : كــان حقــا خالصــا للعبــد، والثالــثمــا : كــان حقــا خالصــا الله تعــالى كحــد الزنــا أو الخمــر، والثــاني

مـا اجتمـع فيـه الحقـان : اجتمع فيه الحقان وكان حق االله هو الغالب كحـد القـذف أو السـرقة، والرابـع

  .)5(وكان حق العبد هو الغالب كالقصاص والتعزير

  

                                                             

 .743ص2المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ج.(1)
  .518ص4بيروت، ج -الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنانفهمي : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تحقيق .(2)
 .52-51ص  1تبصرة الحكام، ابن فرحون،ج. (3)
   الوليــد القرطبــي الشــهير بــابن رشــد بدايــة المجتهــد و نهايــة المقتصــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد أبــو. (4)

ــابي الحلبـــي ــة مصـــطفى البــ ــر، الطبعـــة الرابعــــة،  -الحفيـــد، مطبعــ ـــ1395مصــ ــن. 461ص2م، ج1975-هـ   تبصــــرة الحكـــام، ابــ
 .73ص 1فرحون، ج

 .353ص  5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (5)
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  :المقضي له: رابعاً 

حقـوق االله تعـالى ويسمى المحكوم له، وهو إما صاحب الشرع فـي . )1(وهو كل من ثبت له حق    

المحضة أو التي غلب فيها حقه، وإما العبـد فـي حقوقـه المحضـة أو التـي غلـب فيهـا حقـه، ويسـمى 

  .)2(العبد بالمدعي

  :المقضي عليه: خامساً 

، ويســمى المحكــوم عليــه، وهــو العبــد، وهــو إمــا متعــين كالواحــد )3(وهـو كــل مــن توجــه عليــه حــق    

  .)4(متعين؛ كالقضاء على كافة الناس بالحرية الأصلية المعين أو الجماعة المعينة، أو غير

  :كيفية القضاء: سادساً 

ويطلق عليه أيضا طريق القضاء، وهي الدعوى والحجة، وهي إما البينة، أو الإقرار أو اليمين      

أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي تُصير 

)5( الأمر في حيز المقطوع به
.  

وذهب بعض العلماء إلى أن ركن القضاء هو الصيغة فقط، ولم يعتبروا ما سبق أركاناً     

وقد استحسن . )6( "ما يدل عليه من قول أو فعل: _أي القضاء_ركنه "  :للقضاء، قال ابن نجيم

 :الصيغة فقال في رد المحتارضاء في ما ذهب إليه ابن نجيم من اقتصار ركن الق ابن عابدين

                                                             

  الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، المعروف بشرح ميارة، محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد االله ميارة الفاسي، دار . (1)
 .16ص 1ج ،)ط. د(المعرفة،    
 .353ص  5بن عابدين، جرد المحتار، ا. (2)
 .75ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. (3)
 .16ص 1شرح ميارة، ميارة، ج. 353ص  5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (4)
 .345ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (5)
 .277ص6البحر الرائق، ابن نجيم، ج. (6)
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   )1( المذكورة الستة أحد والحكم مر، كما الحكم بالقضاء المراد لأن ؛نظر فيه )ستة وأركانه: قوله(

 .)2( "فعل أو قول من عليه يدل ما ركنه أن من البحر في ما فالمناسب لنفسه ركنا يكون أن فيلزم

  

   

                                                             

    الحكــم والمحكــوم بــه والمحكــوم لــه والمحكــوم عليــه والحــاكم: أي الأركــان الســتة التــي ذكرهــا صــاحب الــدر المختــار وهــي .(1)
 .والطريق

  .352ص5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (2)
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  المبحث الثالث

  القضاء وكيفية تعيينهمشروط توليهم  :القضاة

  :وفيه مطلبان

 .شروط تولية القاضي: المطلب الأول - 

 .كيفية اختيار القضاة: المطلب الثاني - 
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  المطلب الأول

  شروط تولية القاضي

شروط في الشخص حتى يصح توليته القضاء، وأنه لا يجوز  توفربين العلماء أنه لا بدّ من     

وكان . للإمام أو من له حق تولية القضاة أن يولي شخصا القضاء إلا إذا تحققت فيه تلك الشروط

الدافع للعلماء إلى اشتراط هذه الشروط هو الاحتياط بقدر الإمكان، بأن تكون الأحكام الصادرة في 

ة هذه الشروط، ين الباحثأهلية لإصداره هذه الأحكام، وستب عن ذي القضايا أحكاما شرعية، صادرة

  : الخلاف إن وُجد في شيء منها، وفيما يلي بيانها مظهرة

  .الإسلام: أولاً 

على أن الإسلام شرط فيمن يتولى منصب القضاء إذا كان الخصوم مسلمين، )1(ءاتفق الفقها    

وذلك لأن القضاء من باب الولاية ولا ولاية . أو كان بعضهم مسلما والبعض الآخر غير مسلم

     . )�m��f��e��d���c��b����a��`l)2 :لكافر على مسلم، لقوله تعالى

اشتراط الإسلام فيمن يتولى القضاء بينهم، ب )3(أما غير المسلمين فقد صرّح الشافعية    

يُجيزوا أن يتولى القضاء فلم . كاشتراطهم الإسلام فيمن يتولى القضاء على المسلمين على السواء

وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة؛ لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير . كافر ولو على كفار مثله

  .)4( المسلم على غير المسلم، فلأن لا تكون له ولاية القضاء أولى

                                                             

ـــاني، ج. (1) ــنائع، الكاســـ ــــدائع الصــــ ــــدين، ج. 3ص 6بــ ــــن عابــ ــار، ابــ ــ ــــون،. 354ص 5رد المحتــ ــن فرحــ ــام، ابــــ ـــرة الحكــــ    تبصـــ
    الســـلطانية، علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــبالأحكـــام . 501ص4مغنـــي المحتـــاج، الخطيـــب الشـــربيني، ج. 21ص1ج

عـلاء  نصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلافالإ. 111القـاهرة، ص –أبـو الحسـن البصـري الشـهير بالمـاوردي، دار الحـديث 
 .176ص 11الثانية، ج: الدين علي بن سليمان أبو الحسن  المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة

 .141: لآية، االنساءسورة . (2)

 .501ص4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. (3)
 كـــام الـــذميين والمســـتأمنين فـــي دارأح: انظـــر. 417ص6كشـــاف القنـــاع، البهـــوتي،ج. 389ص8مـــنح الجليـــل، علـــيش، ج. (4)

 .580م، ص1982 -هـ1402بيروت،  -الإسلام، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة
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فيصح  إلى عدم اشتراط الإسلام فيمن يتولى القضاء بين غير المسلمين، )1(وذهب الحنفية   

  .عندهم أن يتولى كافر القضاء على كفار مثله

استدل الجمهور لمـا ذهبـوا إليـه مـن اشـتراط الإسـلام فـيمن يتـولى القضـاء بـين غيـر  :أدلة الجمهور

  : المسلمين بالأدلة التالية

���m�q��p��o���n��m��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r:قولــــــه تعــــــالى -1

���i��h��g��f��e��d��c��b����a��`��_��~��}��|l)2(. 

أنـه فـي حـال توليـة الكـافر القضـاء يترتـب علـى ذلـك نفـوذ أحكامـه المقضـي بهـا، : وجه الدلالة 

 .)3(وهذا ينافي الصغار الذي تحدثت عنه الآية

 . )4()الإسلام يعلو ولا يُعلى:(النبي صلى االله عليه وسلمقول  -2

لعلـو أهـل الإسـلام علـى أهـل الأديـان الأخـرى  اً أن فـي الحـديث إظهـار : الحديثوجه الدلالة في     

فــي كــل الأمــور، ولــو تــولى الكــافر القضــاء لكــان لــه ولايــة فــي دولــة الإســلام، وهــذا مــا نفــاه الحــديث 

 .)5(الشريف

أن الفاسق المسلم مُنِـعَ مـن ولايـة القضـاء مـع أنـه أحسـن حـالا مـن الكـافر وذلـك لجريـان أحكـام  -3

 .)6( الإسلام عليه، فلما مُنع الفاسق كان مَنع الكافر بالأولى من ولاية القضاء

                                                             

 .283ص 6ج بن نجيم،ا ،البحر الرائق. 355ص  5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (1)
 .29: ، الآيةالتوبةسورة . (2)
 محمـد بـن محمـد بـن حبيـب أبـو الحسـنالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنـي، علـي بـن .(3)

ــري الشــــهير بالمــــاوردي، تحقيــــق ــوض: البصــ ــود، دار الكتــــب  -علــــي معــ ــد الموجــ ــادل عبــ ــر عــ ــان، الطبعــــة   -وتالعلميــــة، بيــ لبنــ
 .157ص 16م، ج1999 -هـ1419الأولى

شــعيب أرنــؤوط وآخــرون، : ني، تحقيــقســنن الــدارقطني، علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن دينــار أبــو الحســن الــدارقط .(4)
حــديث  :قــال الألبــاني. 371ص4،ج3620:م، حــديث رقــم2004-هـــ1424لبنــان، الطبعــة الأولــى،  -مؤسســة الرســالة، بيــروت

 .455ص ،الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلاميصحيح وضعيف : حسن، انظر
 .157ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (5)
 .158ص  16المرجع السابق، ج. (6)
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 .)1( والكافر جاهل بهذه الأحكام الشرعية أن القصد من القضاء الفصل في الأحكام -4

  :استدل الأحناف على جواز ولاية الكافر القضاء على كفار مثله بالأدلة التالية :حنفيةأدلة ال

   .)�m��BI��H��G��F��E��D��CJ��M��L���K l)2: قوله تعالى -1

أفــادت ولايــة الكفــار بعضــهم علــى بعــض، ويــدخل فــي ذلــك ولايــة  هــاأن: ووجــه الدلالــة فــي الآيــة    

  .)3( القضاء

  .)4( وقد اعترض عليهم الجمهور بقولهم أن الآية محمولة على المولاة لا الولاية    

صــح للــذمي أن يشــهد علــى الــذمي، فكــذلك يصــح أن أهليــة القضــاء تتبــع أهليــة الشــهادة؛ فلمــا  -2

 .)5(للذمي أن يقضي على ذمي مثله

 .)6(أن العرف في البلاد الإسلامية قد جرى على تعيين قضاة من أهل الذمة ليحكموا بينهم -3

واعترض عليهم الجمهور بأن العرف الجاري بتقليد أهـل الذمـة القضـاء علـى بعضـهم، إنمـا هـو     

ودليلــه أنــه فــي حــال امتنعــوا مــن التحــاكم إلــى غيــر . ولــيس بتقليــد حكــم وقضــاءتقليـد زعامــة ورياســة 

المســلم لــم يُلزمــوا بالتحــاكم عنــده، وفــي حــال تحــاكموا عنــده لا يلــزمهم حكمــه إلا إذا ألزمــوه هــم علــى 

  .)7(أنفسهم

  :الرأي الراجح

ي الدولــــة تــــرى الباحثــــة تــــرجيح رأي الجمهــــور وهــــو اشــــتراط الإســــلام فــــيمن يتــــولى القضــــاء فــــ    

ــيهم غيــر مســلمين؛ وذلــك أن القضــاء ولايــة عامــة فــلا يجــوز أن  الإســلامية، وإن كــان المقضــي عل
                                                             

 .501ص  4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. (1)
 .٥١: سورة المائدة، الآية. (2)
 .157ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (3)
 .158ص 16المرجع السابق، ج. (4)
، 16الحـــاوي الكبيـــر، المـــاوردي، ج. 283ص 6البحـــر الرائـــق، ابـــن نجـــيم، ج. 354ص  5رد المحتـــار، ابـــن عابـــدين، ج. (5)
 .157ص
 .157ص  16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (6)
 .501ص 4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. (7)
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فلا يخفى كيف كان التوسع في هذا الباب مـدخلا للنـاخرين فـي عضـد الدولـة   .يتقلدها غير المسلم

ن الرياسـة الإسلامية عبر التاريخ، فإيصاده فـي وجههـم هـو الأولـى، إلا أنـه لـو كـان قضـاؤه نوعـا مـ

  . والزعامة تحت ظلال الدولة الإسلامية والخضوع لها فلا حرج من ذلك

  .البلوغ: ثانياً 

ولا  ،أجمــع الفقهــاء علــى اشــتراط البلــوغ فــيمن يتــولى القضــاء، فــلا يصــح توليــة الصــبي القضــاء    

الشهادة، فلا يتمتـع لأنه لا يتمتع بأهلية أدنى الولايات وهي  . يصح قضاؤه إن تولاه ولو كان مميزا

بأهلية أعلى الولايـات وهـو القضـاء مـن بـاب أولـى؛ أي فكمـا لا يصـح للصـبي أن يكـون شـاهدا فـلا 

  .)2(ولأن الصبي لا ولاية له على نفسه فلا تصح ولايته على غيره  .)1(يصح له أن يكون قاضيا

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية :الأدلة

 الصـغير وعـن يسـتيقظ حتى النائم عن ثلاث عن القلم رفع" :صلى االله عليه وسلمقول الرسول  -1

 .)3("يفيق أو يعقل حتى المجنون وعن يكبر حتى

  :وجه الدلالة في الحديث

دل الحديث على رفع قلم التكليف عن الصبي، ومن لازم القضاء أن يكلف القاضي العبـاد بمـا     

لتكليـف  يصـلح فكيـفتقتضيه الشريعة المطهرة من أحكام، وهذا مما لا يمكن الجمع بينـه فـي حـال 

 .)4(نفسه لتكليف يصلح لم من العباد

                                                             

، 4غنــي المحتــاج، الخطيــب الشــربيني،جم. 21ص1تبصــرة الحكــام، ابــن فرحــون، ج. 3ص7بــدائع الصــنائع، الكاســاني، ج.(1)
 . 380ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 154ص16الحاوي الكبير، الماوردي، ج .501ص
 .154ص16الحاوي الكبير، المرداوي، ج.(2)

 ،عبــد الفتــاح أبــو غــدة: تحقيــق ، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النســائي،يالمشــهور بســنن النســائ المجتبــى مــن الســنن. (3)
قـال الألبـاني . 156ص 6، ج3432، رقـم الحـديث م1986_هــ1406 ،حلـب، الطبعـة الثانيـة –لإسـلامية ا  مكتب المطبوعات

صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة : أنظــر .حــديث صــحيح
 . 659ص 1، ج)م1988-هـ1408(الثالثة، 

ــاوردي، ص. (4) ـــلطانية، المــ ــام السـ ــد . 110الأحكــ ــي بــــن محمــ ـــن علــ ــد بـ ــار، محمــ ـــدائق الأزهــ ـــى حـ ـــيل الجــــرار المتــــدفق علـ    السـ
 .817م، ص2004-هـ1425لبنان،  الطبعة الأولى، -روتالشوكاني، دار ابن حزم، بي
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 .)1("عين وإمارة الصبيانتعوذوا باالله من رأس السب:" قول الرسول عليه السلام -2

  :وجه الدلالة من الحديث

أن الرسول صلى االله عليـه وسـلم أمرنـا أن نتعـوذ مـن إمـارة الصـبيان، ولا يكـون التعـوذ إلا مـن      

شــر، فتكــون إمــارة الصــبيان شــرا، والمســلمون ممنوعــون عــن ارتكــاب الشــر، وبالتــالي تكــون تــوليتهم 

  .)2( ممنوعة لأن ما يؤدي إلى الممنوع ممنوع

ينا ليكون أهلا لمنصب القضاء، فالشرط عند الفقهاء هذا ولا يشترط أن يبلغ القاضي سنا مع    

البلوغ، فإذا كان الشخص بالغا ومتمتعا ببقية الشروط الموضوعة صَلُحَ لتولي القضاء، حتى لو 

 عنه االله رضي )4(أسيد بن ابعتّ  وسلم عليه االله صلى االله رسول بعثفقد   .)3(كان حديث السن

 قضاء )6(أكثم بن يحيى دقل  )5(المأمون أن حكىويُ . السن حديث وكان وأميرا قاضيا مكة إلى

 كم المأمون إليه فكتب سنة لحداثة ذلك في الناس بعض فطعن سنة عشرة يثمان بنا وكان البصرة

                                                             

شــعيب الأرنــؤوط : مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد أبــو عبــد االله الشــيباني، تحقيــق . (1)
ــ1421الأولـــى، : ، الطبعــةمؤسســـة الرســـالة، وآخــرون : الأرنـــاؤوط قـــال. 68ص 14، ج)8320( :م، حــديث رقـــم 2001 -هــ
بالتعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهـر فيهـا مـن الفـتن العظيمـة،  صلى االله عليه وسلم وأمره: قال الشوكاني. ضعيفإسناده 

 8نيـــل الأوطـــار، الشـــوكاني، ج. ووقعـــة الحـــرة وغيـــر ذلـــك ممـــا وقـــع فـــي عشـــر الســـبعين، رضـــي االله عنـــه منهـــا قتـــل الحســـين
 .304ص

ــ1415الثانيـــة : رأفـــت عثمـــان، دار البيـــان، الطبعـــةالنظـــام القضـــائي فـــي الفقـــه الإســـلامي، محمـــد . (2)      .81م، ص1994 -هــ
 .39محاضرات في علم القضاء، عبد العال عطوة، ص 

(
3
 .39محاضرات في علم القضاء، عطوة، ص . (

 الفـتح عليه وسلم على مكـة بعـد عتاب بن أسيد بن عبد مناف القرشي، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي صلى االله: هو .(4)
مـن  أهلهـا واسـتعمل عتابـاً بعـد عـوده  إن النبي صـلى االله عليـه وسـلم تـرك معـاذ بـن جبـل بمكـة يفقـه: وقيل. لما سار إلى حنين

أن  علــى مكــة إلــى وكــان عمــره لمــا اســتعمله رســول االله صــلى االله عليــه وســلم نيفــاً وعشــرين ســنة ولــم يــزل عتبــا.حصــن الطــائف
 .459ص 3، جأسد الغابة : انظر .سلم وأقره أبو بكر عليها إلى أن ماتتوفي  رسول االله صلى االله عليه و 

، سـابع الخلفـاء مـن بنـي العبـاس )218_170( عبد االله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصـور: هو .(5)
 .412ص4الأعلام للزركلي، ج: في العراق، انظر

لقضــاة فــي عهــد ، كــان قاضــي ا)242_159( التميمــي الأســيدي المــروزييحيــى بــن أكــثم بــن محمــد بــن قطــن أبــو محمــد . (6)
ن أبـي بكـر أبـو العبـاس بـن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد ب: انظر.التنبيهالمأمون، وله كتاب 

 .147ص 6م، ج1900 _هـ1317بيروت، -إحسان عباس، دار صادر: تحقيق خلكان،
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 عليه االله صلى االله رسول ولاه حين أسيد بن عتاب سن على أنا جوابه في فكتب القاضي سن

    .)1(وسلم

وتجدر الإشارة أنه في حال قيـام الدولـة بتحديـد سـن معينـة لتقلـد منصـب القضـاء فـلا مثلبـة فـي     

وهـذا مـا سـلكه القضـاء الفلسـطيني؛ حيـث  .ذلك، ويكـون هـذا مـن بـاب المصـلحة والسياسـة الشـرعية

  .)2(اشترط فيمن تقدم للقضاء أن يكون قد أكمل السنة الثانية والعشرين من عمره كحد أدنى

  . العقل: ثالثا

، فلا يصـح توليـة المجنـون أو المعتـوه، ولا )3(اتفق الفقهاء على اشتراط العقل فيمن يلي القضاء    

يُكتفى فيه بالعقل الذي هو مناط التكليف، أو مجرد الإدراك، بل لابد من كونه صحيح التمييز جيد 

  .كَلات وفصل المُعْضَلاتبذكائه إلى حل المُشْ  لُ صِ الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، فيَ 

. فالقضاء يحتـاج إلـى فهـم الوقـائع وضـبطها، وهـذا لا يُتـأتى إلا بآلـة الفهـم والضـبط وهـي العقـل    

وغير العاقل لا يترتب على قوله حكم في نفسه، فلا يترتـب علـى غيـره مـن بـاب أولـى، ولأنـه مـولى 

 عــن ثــلاث عــن القلــم رفــع :"ليــه وســلمعليــه فــلا يكــون واليــا علــى غيــره، ولقــول الرســول صــلى االله ع

  .)4("يفيق أو يعقل حتى المجنون وعن يكبر حتى الصغير وعن يستيقظ حتى النائم

                                                             

 .67ص16م، ج1993-هـ1414د بن أحمد بن أبو سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، المبسوط، محم .(1)
 يشـترط فـيمن يتـولى القضـاء الشـرعي: 1972لسـنة  19الفقرة ب من قانون تشكيل المحـاكم الشـرعية رقـم  3نصت المادة . (2)

 .أن يكون قد أكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الأقل
ــنائع،. (3) ـــدائع الصــ ــاني، ج بـ ـــام، ابــــن. 266ص 6ج. 3ص 7الكاســ ــرة الحكـ ـــرح. 21ص 1فرحــــون، ج تبصــ  مــــنح الجليــــل شـ

الكبيـر،  الحـاوي. 259ص 8م، ج1989 -هــ1409بيـروت،  -مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمـد علـيش، دار المعرفـة
المبـــدع . 381ص11المغنـــي، ابــن قدامـــة، ج. 501ص 4جمغنـــي المحتــاج، الخطيـــب الشــربيني، . 154ص 16المــاوردي، ج

 -العلميــة، بيــروت الكتــب بــن محمــد أبــو اســحق ابــن مفلــح، دار فــي شــرح المقنــع، برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله
 .153ص 8م، ج1997 -هـ1418لبنان، الطبعة الأولى، 

(
4
ــائي،ســـنن  .( ــديث صــــحيح. 156ص 6ج ،)3432( حـــديث رقــــم النســ ــر .قـــال الألبــــاني حـ ــغير، : أنظـ ــحيح الجـــامع الصــ صــ

 .659ص 1الألباني،ج
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مــن قــانون تشــكيل المحــاكم علــى اشــتراط الأهليــة فــيمن يتــولى القضــاء،  )3(هــذا وقــد نصــت المــادة 

بالأهليـة الشـرعية والمدنيـة أن يكـون متمتعـا ": من تلك المادة، حيث جاء فيها) أ( وذلك في الفقرة

  .)1("الكاملة

  .الحرية: رابعا

. على عدم جواز تولي العبد القضاء، واشتراط الحرية فيمن يتقلد منصب القضـاء)2(اتفق الفقهاء    

وذلك يرجع لما يتحلى به منصب القضاء من مكانة دينية، يتعلق به تنفيذ أحكام شرعية، لا يصلح 

  .ولاية على نفسه، فلا ولاية له ولا سلطة إلزام منه على غيرهلها العبد؛ فهو لا يملك 

كما أن الرق كان سبباً فـي عـدم قبـول الشـهادة وهـي أدنـى الولايـات، فيكـون سـببا فـي منـع العبـد     

فضلا على أن العبد منقوص برقه غير متفرغ لمهام القضـاء  . من تقلد أعلى الولايات وهو القضاء

  .لأنه مشغول بحق سيده

  .الذكورة: خامساً 

اشترط الفقهاء الـذكورة فـي القاضـي، وذلـك يعـود لـنقص النسـاء عـن رتـب الولايـات، ويتفـرع عـن     

  : هذا الشرط مسألة حكم تولي المرأة القضاء، وفيما يلي بيان آراء العلماء في هذه المسألة

  

  

  

  

                                                             

 .1972لسنة  19تشكيل المحاكم الشرعية رقم  قانون ).1(

(
2
. 21ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. 3ص 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. 354ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (

ــاب الرعينــــي، ج ــل، الحطــ ــلطانية، . 501ص 4ب الشــــربيني، جمغنــــي المحتــــاج، الخطيــــ. 65ص 8مواهــــب الجليــ ـــام الســ الأحكـ
القناع، البهـوتي  كشاف. 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 157ص  16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. 111الماوردي، ص

 .295ص 6ج
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  : مذهب الجمهور: أولاً 

إلى اشتراط الذكورة فيمن يتولى  )3( والحنابلة )2( والشافعية )1( ذهب جمهور الفقهاء من المالكية    

  .القضاء،  وعليه فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاً عندهم

  :مذهب الحنفية: ثانياً 

  .إلى جواز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص )4(فيةحنذهب ال    

  :وفيما يلي بيان أدلة كل فريق

  :الجمهورأدلة : أولاً 

  :استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من منع المرأة من تولي القضاء إلى ما يلي

��m��M: قوله تعالى -1 �L��K� �J� �I� � � �H��G� �F��E� �D��C� �B��A

��ONl)5(.قال الماوردي)7(يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال: )6(. 

 

                                                             

 ية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير،بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك المعـروف بحاشـ. 21ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. (1)
 .259ص8منح الجليل، عليش،ج. 187ص 4أحمد بن محمد الخلوتي أبو العباس الشهير بالصاوي، دار المعارف، ج

 الشـــيرازي،، المهـــذب. 156ص  16يـــر، المـــاوردي، جالحـــاوي الكب. 501ص  4مغنـــي المحتـــاج، الخطيـــب الشـــربيني، ج. (2)
دار  ي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملـي،المنهاج، شمس الدين محمد بن أب المحتاج إلى شرح  نهاية. 378ص 3ج

 .238ص  8م، ج1984 -هـ1404الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، 
 الـدين موسـى بـن أحمـد بـن موسـى أبـوالإقناع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، شـرف . 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج.(3)

ــاوي ــف محمــــد:، تحقيــــقالنجــــا الحجــ ــبكي، دار المعرفــــة بيــــروت عبــــد اللطيــ ــان،ج –موســــى الســ ــاع، . 368ص 4لبنــ  كشــــاف القنــ
 .294ص  6البهوتي، ج

 ين علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـلالهداية في شرح بداية المبتدي، برهـان الـد . 3ص 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. (4)
ابـن  فـتح القـدير،. 106ص 4لبنـان ، ج – بيروت دار إحياء التراث العربي،  طلال يوسف،   :الفرغاني المرغيناني، تحقيق

روضــة القضــاة وطريــق النجــاة، علــي بــن محمــد بــن أحمــد الرحبــي أبــو القاســم الســمناني، . 297ص 7الهمــام، دار الفكــر، ج
 .53ص  1م، ج1984 -هـ1404الطبعة الثانية  بيروت،  -تحقيق صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة

 .34: سورة النساء الآية. (5)
له تصانيف عدة في الفقـه ، أقضى قضاة عصره، )هـ 450_364( علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي: هو. (6)

طبقـات الشــافعية الكبـرى، الســبكي،  .327ص4للزركلـي ج ،انظـر الأعــلام. الحـاوي والأحكـام الســلطانية: مـن كتبــهوفروعـه، و 
 .268،ص5ج

 .110الأحكام السلطانية، الماوردي، ص . 156ص  16الحاوي الكبير، الماوردي، ج .(7)
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 .)1("قوم ولوا أمرهم امرأةلن يفلح :" قول الرسول صلى االله عليه وسلم -2

في الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم : )2(قال الشوكاني    

 عدم على دليل في الحديث": )4(وقال الصنعاني .)3(توليتها؛ لأن تجنب الموجب لعدم الفلاح واجب

 يَ ولِ  من فلاح عدم عن إخبار والحديث المسلمين، بين العامة الأحكام من شيئا المرأة تولية جواز

 سببا يكون ما باكتساب مأمورون لأنفسهم، الفلاح عدم جلب عن منهيون وهم امرأة، أمرهم

  .)5("للفلاح

لم يول النبي صلى االله عليه وسلم امرأة قضاء، ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم، ولو جاز  -3

 .)6(ذلك لم يخل منه جميع الأزمان

للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ليست أهلا أنه لا بد  -4

 .)7(للحضور في محافل الرجال

تقبل شهادتها مهما كان لا لأن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة  -5

�:انهن بقوله تعالىه االله سبحانه وتعالى إلى نسينب معها من النساء ما لم يكن معهن رجل، وقد 

                                                             

 .7099، حديث رقم 70ص 9صحيح البخاري، كتاب الفتن، ج. (1)
، فقيه مجتهد من كبار علمـاء وولـي قضـاة الـيمن )1250_ 1173(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: هو. (2)

منتقــى الأخبــار والبــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن  نيــل الأوطــار مــن أســرار: مــن مؤلفاتــه. ومــات حاكمــا بهــا 1229ســنة 
 .298ص6الأعلام للزركلي ج: انظر. السابع

 بـــن محمـــد الشـــوكاني، إدارة الطباعـــةنيـــل الأوطـــار مـــن أحاديـــث ســـيد الأخيـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار، محمـــد بـــن علـــي . (3)
 .137ص 9محمد منير الدمشقي، ج: المنيرية، تحيق

توضــيح : ن كتبــه، مـ)ه1182_ه1099(ل بـن صــلاح بــن محمـد الحســني الكحلانـي الصــنعانيمحمــد بـن إســماعي: هـو. (4)
 .38ص6انظر الأعلام للزركلي،ج . الأنظار وسبل السلام شرح بلوغ المرام الأفكار شرح تنقيح

 مصـطفى الكحلانـي الصـنعاني، مكتبـة سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، محمد بـن إسـماعيل الأميـر. (5)
 .123ص 4م، ج1960_هـ1379البابي الحلبي، الطبعة الرابعة 

 .381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. (6)
 .294ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج.378ص 3المهذب، الشيرازي، ج. (7)
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لما منعت لأنوثتها من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق كان المنع من القضاء الذي و  -6

  .)3(لا يصح من الفاسق أولى

  .أدلة الحنفية: ثانياً 

استدل الأحناف لمذهبهم بجواز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، اعتبارا     

أن تتولى القضاء  لها بشهادتها، فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة، فما جاز أن تشهد فيه جاز

فما إذ أن أحكام القضاء تستقى من أحكام الشهادة، حيث أن كلا منهما من باب الولاية، فيه، 

كانت فيه المرأة أهلا للشهادة كانت فيه أهلا للقضاء، وما لم تكن فيه المرأة أهلا للشهادة كالحدود 

   . )4(والقصاص لم تكن أهلا فيه للقضاء

  :الرأي الراجح

من خلال ما سبق وبعد عرض آراء العلماء تُرَجح الباحثة رأي الجمهور والذي يفيد بعدم جواز     

؛ وذلك لقوة أدلتهم، كما أنّ في صرف المرأة عن تولي القضاء انسجام تولي المرأة القضاء

وطبيعتها التي جبلها االله عليها، فالإسلام راعى أحوال القاضي النفسية فمنعه من القضاء في حال 

الغضب أو الجوع وغيرها، وهذا المعنى آكد في المرأة؛ فهي عرضة للتغيرات النفسية أكثر من 

التي تمر بها من حيض ونفاس وولادة، بالإضافة إلى أن المرأة ليست أهلا  الرجل نظرا للأحوال

لحضور محافل الرجال، فنحن وإن كنا نثق بدينها وعِلْمها، إلا أننا لا نأمن عليها من الرجال، 

                                                             

 .282:سورة البقرة الآية. (1)
 .294ص  6القناع، البهوتي، جكشاف . 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. (2)

 .156ص  16الحاوي الكبير، الماوردي، ج.(3) 
 ص ، 1روضــة القضــاة، الســمناني، ج. 298ص  7فــتح القــدير، ابــن الهمــام، ج. 3ص 7بــدائع الصــنائع، الكاســاني، ج. (4)
53. 
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لقضاء فمنهم الشريف والوضيع، حميد الخصال وقبيحها، مع التأكيد على أنّ منع المرأة من تولي ا

  . حفظا لكرامتها وصونا لها ن قدرها وإنماليس إنقاصا م

  

  . العدالة: سادساً 

اتفق الفقهاء على اعتبار شرط العدالة في جواز التقليد، وبناء عليه فلا يجوز لولي الأمر أن     

  .يقلد القضاء فاسقا، فإن قلده أثم بذلك

  )1(أبو حنيفة والصاحبانذهب ف: أما اعتبار العدالة في صحة التقليد فاختلف الفقهاء في ذلك    

إلى اشتراط العدالة فيمن يتولى القضاء،  )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(جمهور الفقهاء من المالكيةو 

فلا يجوز ولاية الفاسق، ولا يصح تقليده، فإن قُلد وحَكَم فلا ينفذ حكمه وإن وافق الحق فيه لفساد 

  .ولايته

تقليد القاضي، صحة لإلى القول بأن العدالة ليست شرطا  )5(في ظاهر المذهب لحنفيةوذهب ا    

كمال، فالأكمل والأفضل عندهم أن يكون القاضي عدلا، لكن لو تولى القضاء فاسق لكنها شرط 

لكن لا ينبغي تقليده ويأثم مقلده، قال  .صحت توليته ونفذت قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع

                                                             

 .253ص 7فتح القدير، ابن الهمام، ج). 1(
 بـن عبـد الـرحمن أبـو العبـاس الشـهيراالذخيرة، شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس . 21ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. (2)

مواهـب الجليـل، . 16ص 10م، ج1994بيـروت، الطبعـة الأولـى  -محمد بو خبزة، دار الغـرب الإسـلامي: بالقرافي،  تحقيق
 .65ص 8، جحطابال

الأحكـــام الســـلطانية، . 158ص 16المـــاوردي، جالحـــاوي الكبيـــر، . 502ص 4مغنـــي المحتـــاج، الخطيـــب الشـــربيني، ج .(3)
 .112الماوردي، ص

عبد الرحمن بـن إبـراهيم عدة شرح العمدة، ال. 295ص6كشاف القناع، البهوتي، ج. 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج .(4)
ــ1424القـــاهرة، _أحمـــد بـــن علـــي، دار الحـــديث: بـــن أحمـــد أبـــو محمـــد بهـــاء الـــدين المقدســـي، تحقيـــق  ،) ط. د(م، 2003_هـــ

 .177ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. 225ص2ج
ــنائع، الكاســــاني،ج. (5) ــدائع الصــ ـــن عابــــدين،ج3ص7بــ ــار، ابـ ــيم، ومــــا 355ص 5، رد المحتــ ـــر الرائــــق، ابــــن نجــ  بعــــدها، البحـ
 . 254ص، 7، العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود،أكمل الدين أبو عبد االله البابرتي، دار الفكر، ج284ص6ج



30 

 

من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا وهو ظاهر  والوجه تنفيذ قضاء كل: "ابن عابدين

  ."المذهب وحينئذ فيحكم بفتوى غيره

  :وفيما يلي بيان أدلة كل فريق    

  .أدلة الجمهور: أولاً 

  :استدل الجمهور لمذهبهم في اشتراط العدالة فيمن يتولى القضاء بالأدلة التالية    

    )�m��U��T��S�����R��Q��P��O���Vl.)1: قوله تعالى -1

أمر االله سبحانه وتعالى بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله،     

 .)2(فلما مُنِع من قبول قوله قبل التبين كان الأولى المنع من نفوذ قول. ويجب التبين عند حكمه

 . )3(لا يجوز للفاسق أن يكون شاهدا، فلا يكون قاضيا أولى -2

 .)4(الفاسق ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور شفقته فنظره في أمر العامة أولى بالمنع -3

  .أدلة الحنفية: ثانياً 

  : استدل الحنفية لمذهبهم في كون العدالة في القاضي شرط كمال وليست شرط صحة بما يلي  

وقاتها، فصلوها سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أ: "قول الرسول صلى االله عليه وسلم -1

فإذا كانت الصلاة خلفهم صحيحة، وإمامتهم  .)5("لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة

  .ذلك أحكامهم تكون صحيحةكصحيحة، ف

                                                             

 .٦: سورة الحجرات، الآية. (1)
 .295، 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج.158ص  16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (2)
العـــدة شـــرح العمـــدة، بهـــاء الـــدين . 381ص  11المغنـــي، ابـــن قدامـــه، ج. 158ص  16الحـــاوي الكبيـــر، المـــاوردي، ج. (3)

 .225ص 2المقدسي، ج
 .502ص 4تاج، الخطيب الشربيني، جمغني المح. (4)

 .وقوله سبحة يعني نافلة). 534: (، حديث رقم378ص 1صحيح مسلم، ج). 5(
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مع كونهم أمراء، وهذا لا يدل _ تأخير الصلاة_ أن الحديث أخبر بوقوع الفعل :واعترض عليه

على مشروعية ذلك الفعل منهم، فكان إخبارا بالواقع، والنزاع هنا في صحة التولية لا في 

     .)1(وجودها

حيث قاسوا القضاء على الشهادة، فمن كان أهلا للشهادة كان أهلا للقضاء بجامع أن : القياس -2

منهما من باب الولاية، فلما قالوا بنفاذ شهادة الفاسق إذا قبله القاضي، قالوا بنفاذ أحكام كلا 

 .)2(القاضي الفاسق إذا قلّده الحاكم ذو الشوكة

 .)3( ولأن الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع جواز تقليده القضاء في نفسه -3

  :الرأي الراجح

باشتراط العدالة فيمن يتولى القضاء، لأن الفاسق لا ترى الباحثة ترجيح رأي جمهور الفقهاء     

  .يُؤمن حيفه وظلمه وجوره، ومع هذا انتفاء للمقصد الذي شرع لأجله القضاء؛ وهو تحقيق العدل

قد اشترط فيمن تولى القضاء أن يكون  تشكيل المحاكم الشرعيّة قانونوتجدر الإشارة إلى أن     

أن  :على)  هـ د، ( في الفقرتينمنه ) 3(ك، فقد نصت المادة متمتعا بقدر عال من الأخلاق والسلو 

يكون القاضي محمود السيرة، حسن السمعة، وأن لا يكون قد حُكم عليه بأي جناية عدا الجرائم 

 .)4(السياسية، وأن لا يكون محكوما من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف

  .الاجتهاد: سابعاً 

اختلف الفقهاء في اشتراط الاجتهاد فيمن يتقلد القضاء، فمنهم من جعله شرط جواز، فلا يصح     

تقليد القاضي ولا ينفذ حكمه إلا إذا كان مجتهدا، ومنهم من جعله شرط استحباب وندب وأولوية، 

                                                             

 .139نظرية الحكم القضائي، أبو البصل، ص . 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج). 1(

 .254ص  7العناية شرح الهداية، البابرتي، ج. 3ص 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. (2)
 .3ص  7ع الصنائع، الكاساني، جبدائ. (3)

 .1972لسنة  19تشكيل المحاكم الشرعية رقم  قانون ).4(
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ن فصح للمقلد عندهم تولي القضاء ونفوذ أحكامه، وفيما يلي بيان آراء كل فريق وما استدل به م

  . الأدلة

  .الفريق الأول: أولا

، إلى أن الاجتهاد )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(المالكية ، وجمهور)1(ذهب محمد من الحنفية    

حته، إلا أنهم أجازوا عند عدم وجود المجتهد تولية المقلد لمذهب من شرط لجواز تولي القضاء وص

  .المجتهدالمذاهب الفقهية بعد أن حددوا شروط أهلية 

  .الفريق الثاني: ثانيا

وبعض المالكية إلى أن الاجتهاد ليس شرطا في جواز وصحة تولي )5(ذهب جمهور الحنفية    

  .وأن الاجتهاد شرط أولوية، وبالتالي يجوز تقليد العامي والجاهل .القضاء

  .وفيما يلي بيان الأدلة التي استدل بها كل فريق     

  .من يرى أن الاجتهاد شرط لصحة تولي القضاء :أدلة الفريق الأول

   . )�m��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òl)6 :قوله تعالى -1

 لغيــر ولــيس وســلم، عليــه االله صــلى نبيــه وســنة االله كتــاب إلــى فيــه المُتَنــازع بــرد تعــالى أمــر االله    

  من القرآن والسنة ماوالمجتهد هو الذي يعرف . )7(والسنة الكتاب إلى الرد كيفية معرفة العلماء

  

                                                             

 .256ص  7العناية شرح الهداية، البابرتي، ج. 256ص 7فتح القدير، ابن الهمام، ج. (1)
 .16ص 10الــذخيرة، القرافــي، ج . 67ص 8مواهــب الجليــل، الحطــاب، ج. 21ص 1تبصــرة الحكــام،  ابــن فرحــون، ج. (2)

  .129ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، ج
 .503ص 4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. 159ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج(3). 

 .295ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 177ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. (4)
، 7، فــتح القــدير، ابــن الهمــام، ج3ص 7بــدائع الصــنائع، الكاســاني، ج. 256ص  7العنايــة شــرح الهدايــة، البــابرتي، ج. (5)

 .288ص 6البحر الرائق، الزيلعي، ج .256ص 
 .٥٩: سورة النساء الآية. (6)
 .260ص 5ج، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن. (7)
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 . )1(يتعلق بالأحكام لا المقلد 

�m��Y��X��W�����V���U :، وقوله تعالى)�m��°��¯���®��¬��«��ªl)2: قوله تعالى -2

���^��]���\��[��Zl)3(.  

بين االله سبحانه وتعالى أن الحكم يكون بما أنزل وهو القرآن الكريم، وهذا يقتضي التفكر     

 صلى النبي أيضاً أن االله تعالى وأعلم،  )4(لاستخراج الأحكام، ولم يقل بالتقليدوالنظر أي الاجتهاد 

 النبي صلى تَبيينُ  عندهم يكن لم فإذا ويعتبروا يتفكروا إليهم أنزل ما للناس بين وسلم إذا عليه االله

 .)5(أحكامه في التفكر لهم يتمكن لم الكتاب من االله أنزل وسلم لِما عليه االله

 . )�mÂ��Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸ �l)6: قوله تعالى -3

 .)7( وجه الدلالة في الآية أن من لم يكن من أهل الاجتهاد لا يرى شيئاً 

 .)�m���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ �l)8: قوله تعالى -4

بين العالِم وغير فإن االله سبحانه وتعالى منع المساواة : والدليل في الآية من وجهين، الأول    

جاءت : الثاني. العالِم، واللفظ عام فيشمل في ذلك الحكم، فلا يستوي من يعلم الحكم بمن لا يعلمه

  .  )9(الآية في سياق الزجر فتصير أمرا بمنع المساواة

 

                                                             

 .239ص 8نهاية المحتاج، الرملي، ج. (1)
 .49: سورة المائدة الآية. (2)
   .4: سورة النحل الآية. (3)
 .381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. (4)
  –المنتقــى شـــرح الموطــأ، ســـليمان بــن خلـــف بــن ســـعد بــن أيـــوب بــن وارث التجيبـــي أبــو الوليـــد البــاجي، مطبعـــة الســـعادة. (5)
 .183ص 5، جم1914_ ه1332، الطبعة الأولى، رمص
 .105: سورة النساء الآية. (6)
 .183ص  5جالباجي، المنتقى شرح الموطأ، . (7)

(
8
 .٩: ، الآيةالزمرسورة . (

 .159ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (9)
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 رجل ،الجنة في وقاض النار في قاضيان ثلاثة القضاة: (قول الرسول صلى االله عليه وسلم  -5

 ،النار في فهو الناس حقوق فأهلك يعلم لا وقاض النار، في فذاك ذلك فعلم الحق بغير قضى

 .)1()الجنة في فذلك بالحق قضى وقاض

 عن النهي يتضمن، و )2(دل الحديث على دخول العامي في الوعيد لأنه يقضي على جهل    

 ولا القضاء يتقلد أن المجتهد لغير يجوز لا إنه السنة شرح مختصر في قال القضاء الجاهل تولية

 .)3( توليته للإمام يجوز

قياس القضاء على الفتيا، فكما لا يجوز للمفتي أن يكون مقلدا لا يجوز للقاضي أن يكون  -6

مقلدا، والمعنى آكد وأقوى في القاضي لأن حكمه مُلزم، في حين أن حكم المفتي غير ملزم، 

لحكم الصادر من القاضي والمفتي ولأن ا  .ولأن من لم يكن من أهل الاجتهاد لم ينفذ حكمه

  .)4(يلتزمه غير مُلزِمُه فلا يصح أن يصدر من غير المجتهدين

  .القائلين بعدم اشتراط الاجتهاد: أدلة الفريق الثاني

وأنا حديث  ،إلى اليمنأنفذني رسول االله صلى االله عليه وسلم :" عن علي رضي االله عنه قال -1

إن االله تعالى : تنفذني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: السن، فقلت

 .  )5("بعد ذلك سيهدي لسانك ويثبت قلبك، فما شككت في قضاء بين اثنين

ن عليا حينئذ لم فإأن هذا الحديث يدل على أن الاجتهاد ليس بشرط الجواز،  :ووجه الدلالة

   . )6(الاجتهاديكن من أهل 

                                                             

صحيح الجامع الصغير، : أنظر .صحيح: قال الألباني. 1322، الحديث رقم 612ص 3سنن الترمذي، الترمذي ، ج(1). 
 .818، ص2الألباني، ج

  .381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 159ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (2)
 .116ص  4سبل السلام، الصنعاني، ج. (3)
 .113الأحكام السلطانية، الماوردي،ص. 159ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (4)

 .، وقال    الترمذي حديث حسن)1331(، حديث رقم618ص  3سنن الترمذي، ج). 5(
 .258ص7العناية شرح الهداية،البابرتي، ج). 6(
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علـى تقليـد  الاسـتدلال : "قد نوقش هذا الاستدلال من صـاحب فـتح القـدير مـن الحنفيـة بقولـهو     

عليــه  عليــا الــيمن ولــم يكــن مجتهــدا فلــيس بشــيء، فإنــه صــلى االله عليــه وســلم المقلــد بتقليــد النبــي

فـــإن كـــان بهـــذا الـــدعاء رزق أهليـــة  ،دعـــا لـــه بـــأن يهـــدي االله قلبـــه ويثبـــت لســـانه الصـــلاة والســـلام

الاجتهاد فلا إشكال، وإلا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد، وهذا غير ثابت 

  .)1("في غيره

مِين مــع جهلــه بمــا توصــلوا بــه إلــى صــحة  -2 أن القاضــي يحكــم بشــهادة الشــاهِدِين وبقيمــة المُقَــو

تيـا المفتـي مـع الجهـل بمـا توصـل بـه إلـى صـحة الشهادة وصحة القيمة، فجاز له أن يحكم بف

  .)2(الحكم

حصل من المجتهد يحصل إلى مستحقيه، وهذا كما ي المقصود من القضاء هو أن يصل الحق -3

 .)3(من المقلد إذا قضى بفتوى غيره

أن المفتي الناقل للفتوى لا يكون مفتيا، وإنما هو مخبر فقط على سبيل الحكاية، : وأجيب عنه    

لا يصبح مفتيا عند سؤال العلماء عن مسألة حدثت عنده، فيكون معمولا بخبره لا بفتياه، والجاهل 

وهو لأنه سأل ليعمل بها في حق نفسه وهو مضطر لذلك، أما القاضي فهو يسأل ليلزم بها غيره، 

  . )4(غير مضطر لذلك فافترقا

هذا وقد اشترط في قانون تشكيل المحاكم فيمن يتقلد القضاء أن يكون حاصلا على إجازة     

والملاحظ في هذا ، )5(القضاء الشرعي من كلية شرعية، أو أن يكون من حملة شهادة الحقوق

  .الشرط مراعاته أن يكون القاضي على قدر من العلم والفقه

                                                             

 .256ص 7فتح القدير، ابن الهمام، ج). 1(
 .159ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج. (2)
 .256ص7العناية شرح الهداية، البابرتي، ج. 3ص 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. (3)

 .381ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 160ص 16الحاوي الكبير، الماوردي، ج). 4(

 .1972لسنة ) 19(من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم) ج(الفقرة 3أنظر المادة . (5)
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  .أن يكون القاضي سليم الحواس :ثامناً 

اشترط الفقهاء في القاضي سلامة حواسه، بأن يكون سميعا بصيرا ناطقا، لأن الأصم لا يسمع     

قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والأخرس لا يمكنه النطق ولا يفهم 

  .)1( هيبة القضاءالناس إشارته غالبا، فلا يُوَلى كل من سبق حفاظا على 

وفي . )2(إلا أن الحنفية أجازوا تقليد الأطرش الذي يسمع الصوت القوي في الأصح عندهم    

والراجح عند المالكية أن السمع والبصر والنطق شرط في استمرار . الأخرس وجهان عند الشافعية

  .)3(له ولايته، وليس شرطا في جواز ولاية الإمام

  المطلب الثاني

  .كيفية اختيار القضاة 

ـــدِم النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلـــى المدينـــة المنـــورة، وبـــدأت معـــالم الدولـــة الإســـلامية        ـــا قَ لم

بالظهور، كان لا بد من قاض يفصل بين الناس في خصوماتهم، فأفراد الدولة الإسلامية وإن كـانوا 

لـذات، ممـا يـؤدي إلـى التظـالم أحيانـاً، يتخلقون بأخلاق الإسلام، إلا أن الطبـاع مجبولـة علـى حـب ا

فكان الذي يقضي بينهم الرسول صلى االله عليه وسلم وذلك استجابة لأمر االله سـبحانه وتعـالى، فقـد 

ــــــز m��w��v��u��t��s��r���q�����p��o��x:قــــــال االله تعــــــالى فــــــي كتابــــــه العزي

h��g��f��e���d��c��b��a �̀�_��~��}��|��{z���y�l)4(.   

                                                             

ــــاني، ج .(1) ـــنائع، الكاسـ ـــدائع الصــ ــــون، ج. 3ص 7بــ ـــن فرحـ ــــام، ابــ ــرة الحكـ ــدها 21ص 1تبصـــ ــا بعـــ ــلطانية،. ومـــ ــ ــام السـ  الأحكـــ
المغنـي، ابـن . 177ص 11المـرداوي، جالإنصـاف، . 502ص 4مغنـي المحتـاج، الخطيـب الشـربيني، ج. 112المـاوردي، ص

 .381ص 11قدامة، ج
_ كفي، دار الفكـرالدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، محمـد عـلاء الـدين بـن علـي الحصـ. (2)

 .359ص 5، ج1386بيروت، 
 .82ص 8مواهب الجليل، الحطاب، ج. (3)
 .48: سورة المائدة الآية. (4)
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كمــا أمــر االله ســبحانه  ،)��m��¹��¸��À��¿���¾���½��¼��»�����º�Â��Á�l)1:وقــال أيضــا 

¬��®��¯���°��������m:وتعــالى المــؤمنين بالتحــاكم عنــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم، قــال تعــالى

�À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±l)2(.  

القضاء بنفسه بالإضافة للولايات الأخرى، فقضى وبهذا فإن الرسول صلى االله عليه وسلم قد تولى 

فيكون أول قاض في الإسلام هو الرسول صلى االله عليه . )3(بين الناس على اختلاف القضايا

  .وسلم

صلى االله  وبعد أن فتح االله على رسوله والمؤمنين بعض الأمصار، وكثرت مشاغل الرسول    

إلى  )4(م بالقضاء بين الناس، فبعث معاذ بن جبل، بعث النبي الولاة إليها، وأذن لهعليه وسلم

إلى مكة وغيرهما، فكانوا ولاة وقضاة على حد سواء يقضون بين الناس في  اليمن، وعتاب بن أسيد

  .)5( صلى االله عليه وسلم حياة الرسول

 ولما ارتقى النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتولى الخلافة أبو بكر الصديق    

  .)6( ، فكان يقضي بين الناس في المدينة، وولاته في الأمصار هم القضاة_رضي االله عنه_

بقي أمر تولي القضاء في صدر خلافتـه علـى  _ضي االله عنهر _ وفي خلافة عمر بن الخطاب    

، إلـى أن اتسـعت الدولـة رضـي االله عنـه ما كان عليه زمـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وأبـي بكـر
                                                             

 .105: نساء الآيةسورة ال. (1)
(

2
 .65: سورة النساء الآية. (

ــوريا. (3) ــد الزحيلـــي، دار المكتبـــي، سـ ــالم القضـــاء الإســـلامي، محمـ ــة الأولـــى، -معـ ــ1430دمشـــق، الطبعـ  4م، ج2009 -هــ
 .87ص

، وھ�و أح�د )ھ�ـ18ت(معاذ بن جبل ب�ن عم�رو ب�ن أوس ب�ن عائ�ذ اCنص�اريّ الخزرج�يّ، يُكن�ى أب�ا عب�د ال�رحمن: ھو ).4(

لاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد ا: أنظـر. شـهدوا العقبـة مـن الأنصـارالسبعين ال�ذين 
ـــي، تحقيـــــق ــر القرطبــ ـــو عمـــ ـــري أبــ ـــم النمــ ـــن عاصــ ــر بــ ــد ا: البـــ ــي محمـــ ــــةعلـــ ــــروت، الطبعـ ــل، بيـ ــــاوي، دار الجيـــ ـــى،: لبجـ  الأولــ

 .1403-1402ص 3ج .م1992_هـ1412
ــم. (5) ــاب خــــلاف، دار القلــ ــد الوهــ ـــذ، عبــ ـــاء والتنفيـ ــريع والقضـ ــلطات الــــثلاث فــــي الإســــلام التشــ ــة، -الســ ـــة الثانيــ ــت، الطبعـ    الكويــ

 .21م، ص1985 -هـ1405
 .11ص، )ت . د(تاريخ القضاء في الإسلام، محمود بن محمد بن ، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، . (6)
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ـــنهم وبـــين التفـــرغ الإســـلامي ـــت بي ـــولاة ومهـــامهم، فحال ة، وكثـــرت مصـــالح الدولـــة وتشـــعبت أعمـــال ال

رضــي االله  عمــر_للقضــاء، والتوصــيف فــي الخليفــة آكــد، فالمشــاغل فــي حقــه أكثــر، فعمــد الخليفــة 

إلــى فصـل الولايــات بعضـها عــن بعـض، وتعيــين شـخص محــدد لمهمـة القضــاء غيـر الــوالي،  _عنـه

ــد االله بــن مســعود علــى المدينــة، وقــيس ابــن أبــي  )2(قاضــيا علــى الكوفــة، وأبــو الــدرداء ،)1(فكــان عب

  . )5(القاضي على البصرة )4(على مصر، وشريح)3(العاص

وبناء علـى مـا تقـدم قـرر العلمـاء أن اختيـار القاضـي يكـون بطريـق التعيـين مـن قِبـل الخليفـة أو     

الأمر، وعللوا ذلك بأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلا يجوز التعيين إلا من جهته كعقد  وليّ 

إلا أنهـم أجـازوا للإمـام . ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيمـا هـو أحـق بـه. الذمة

  .)6(أن يفوض إلى شخص تولية القضاء

به الخليفة وأطلـق لـه والذي له ولاية ا:" فقد جاء في فتح القدير     لتقليد الخليفة والسلطان الذي نص

  . )7("التصرف

  
                                                             

(
1
، من أوائل من دخل اIس7م، ھاجر الھجرتين، وكان )ھـ32ت( عبد H بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن: ھو.(

اIصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن : انظر. صلى H عليه وسلم، وھو أول من جھر بالقرآن بمكة م7زما للنبي
 4جھــ، 1412الطبعة اCولى ، ، بيروت –دار الجيل ، علي محمد البجاوي: حجر أبو الفضل العسق7ني الشافعي، تحقيق

 .وما بعدھا 233ص

، ولاه معاويــة القضــاء علــى دمشــق بــأمر مــن عمــر بــن الخطــاب )ه32:ت( عــويمر بــن مالــك بــن قــيس الأنصــاري: هــو.(2)
  4ابـــن حجـــر، ج: الإصـــابة: أنظـــر". م أمتـــيعـــويمر حكـــي:" رضـــي االله عـــنهم، وممـــا قالـــه فيـــه الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .747ص
ل مــن تــولى القضــاء علــى ، أســلم يــوم الفــتح، وهــو أو )هـــ23:ت( قــيس بــن أبــي العــاص بــن قــيس الســهمي القرشــي: هــو.(3)

 .486ص 5، جالإصابة، ابن حجر: أنظر. الخطاب عمرو بن العاص بأمر من عمر بنمصر، ولاه 
في صدر الإسـلام، أصـله مـن ، من أشهر القضاة )هـ78:ت(شُريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكندي: هو .(4)

ومـــا  100ص 4الـــذهبي، ج،ســـير أعـــلام النبلاء: أنظــر. ويـــةولـــي قضـــاء الكوفـــة فـــي زمــن عمـــر وعثمـــان وعلـــي ومعا الــيمن،
  .بعدها

 .12تاريخ القضاء، عرنوس، ص .(5)
م، دار 1999 -هـــ1320بعــة الأولــى، القواعــد والضــوابط الفقهيــة لنظــام القضــاء فــي الإســلام، إبــراهيم محمــد الحريــري، الط.(6)

م، 1989_هـــ1409م زيــدان، الطبعــة الثانيــة عبــد الكــرينظــام القضــاء فــي الشــريعة الإســلامية، . 17الأردن، ص -عمــار عمــان
 .34الأردن، ص -لبنان، دار البشائر عمان -مؤسسة الرسالة بيروت

 .259-258ص 7فتح القدير، ابن الهمام، ج. (7)
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ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط :" في بداية المجتهد) 1(وقال ابن رشد

لا بتوليـة إولا يجـوز ولايـة القضـاء :" وجـاء فـي المجمـوع .)2("في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه

 .)3("مـاملا من جهة الإإفلا يجوز  ،ظامه من المصالح العِ نلأ ؛مامتولية من فوض إليه الإمام أو الإ

ولا تصــح ولايــة القضــاة إلا بتوليــة الإمــام، أو مــن فــوض إليــه الإمــام؛ لأنــه مــن :" وجــاء فــي الكــافي

ومــن شــرط صــحة التوليــة، معرفــة  . ظــام، فلــم يصــح إلا مــن جهــة الإمــام، كعقــد الذمــةالمصــالح العِ 

فــإن كــان يعرفــه، وإلا ســأل عنــه، فــإذا علــم ذلــك  ،المــولي للمــولى، وأنــه علــى صــفة تصــلح للقضــاء

  .) 4("ولاه

     ن العلمــاء أن اختيــار القاضــي مــن قِبــل الإمــام هــو الأصــل ولا يُلجــأ إلــى غيــره إلا فــي حــال وبــي

الضرورة، فلو خلا بلد من إمـام يحكمـه، أو كـان واقعـا تحـت حكـم غيـر المسـلمين، جـاز لأهـل البلـد 

وهـذا الطريـق مقـدر  . أن يختاروا من يقضي لهم وهو ما يُطلق عليـه فـي وقتنـا الحاضـر بالانتخـاب

جـاء ره ينتهي بانتهاء الضرورة، فإذا زالت عاد الأمر إلى طبيعته، فإن أجـاز لـه الإمـام وإلا فـلا، بقد

ــة القضــاء بالســلطان ونحــوه كالخليفــة، حتــى لــو " :فــي رد المحتــار وهــذا ظــاهر فــي اختصــاص تولي

 ،هموا سـلطانا بعـد مـوت سـلطانبخلاف ما لو ولـ ،اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح

القضــاء ينعقــد بأحــد " :وجــاء فــي تبصــرة الحكــام .)5("وهــذا حيــث لا ضــرورة وإلا فلهــم توليــة القاضــي

، والثـاني عقـد الذين جعـل لهـم العقـد فـي مثـل هـذا وجهين أحدهما عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه

وهذا حيث لا يمكنهم  ،ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء

                                                             

تهافــت التهافــت، بدايــة : ، مــن كتبــه)هـــ595-520(المــالكي القرطبــي أبــو الوليــد هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد ).1(
 .318،ص5الأعلام، الزركلي، ج: المجتهد ونهاية المقتصد، أنظر

 .461ص 2بداية المجتهد، ابن رشد، ج. (2)
   ،20م، ج1997لبنـــان،  -المجمـــوع شـــرح المهـــذب، محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف أبـــو زكريـــا النـــووي، دار الفكـــر بيـــروت. (3)
 .127ص

 بن أحمد بن محمد بن قدامة أبـو محمـد الجمـاعيلي المقدسـي، الشـهير كافي في فقه الإمام أحمد، موفق الدين عبد اهللال .)4(
 .223ص 4ج، م1994 -هـ 1414الأولى، : بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، الطبعة

 .368ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (5)
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ولا أن يســـتدعوا منـــه ولايتـــه ، ويكـــون عقـــدهم لـــه نيابـــة عـــن عقـــد الإمـــام  ،مطالعـــة الإمـــام فـــي ذلـــك

ولـو ": ) 2(وقـال المـاوردي .)1("أو نيابة عمن جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك ،الأعظم

اتفق أهل بلـد قـد خـلا مـن قـاض علـى أن يقلـدوا علـيهم قاضـيا، فـإن كـان إمـام الوقـت موجـودا بطـل 

التقليــد، وإن كــان مفقــودا صــح التقليــد، ونفــذت أحكامــه علــيهم، فــإن تجــدد بعــد نظــره إمــام لــم يســتدم 

   .)3("بإذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمهالنظر إلا 

مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن اختيــار القضــاة يكــون بإحــدى طــريقين؛ الأول التعيــين مــن قبــل     

  .فقد الإمامانتخاب أهل البلد، وهذا لا يكون إلا في حال : الإمام وهو الأصل، والثاني

إنّ فـــي جعــل أمــر اختيـــار القضــاة بيــد الــولاة ســـلب لاســتقلال القضــاء، فيبقـــى  :فــإن قــال قائــل    

بأنّ الشريعة الإسلامية قد  :ت رحمتهم، وربما خضعوا لهم لكسب رضاهم وثقتهم، فيُجابالقضاة تح

حصنت هذا الطريق بضمانات فوضعت القيـود والشـروط التـي جعلـت القضـاة فـي مـأمن مـن تـدخل 

  .من فوقهم من ولاة وحكام

 

  

  

     

      
 

 

  
                                                             

 .19تبصرة الحكام، ابن فرحون، ص. (1)

 .25أنظر ص. سبق الترجمة له ).2(

 .129الأحكام السلطانية، الماوردي، ص. (3)
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قـانون أصــول فـي الفقــه الإسـلامي و  ونزاهتـه ضـمانات حيــاد القاضـي: الفصـل الثـاني

  :نوفيه مبحثا. المحاكمات

 .في الفقه الإسلامي ونزاهته ضمانات حياد القاضي: المبحث الأول - 

 .في قانون أصول المحاكمات ونزاهته ضمانات حياد القاضي: المبحث الثاني - 
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  :تمهيد

وحـاد عـن الشـيء . )1(الخصـومةعـدم الميـل إلـى أي طـرف مـن أطـراف : يراد بالحياد في اللغـة    

  .)2(مال عنه وكف عن خصومته: مال عنه، وحايده محايدة: تحيدا وحيودا وحيدة

أن يكـون القاضـي بعيـدا عـن التحيـز والمحابـاة لفريـق دون فريـق، : أمّا في الاصطلاح فيـراد بـه    

  .)3(مطبقا للقوانين على جميع الناس على حد سواء ،أو خصم دون آخر

ــانون  هــذا الفصــل إلــى بيــانويهــدف      ــه فــي الفقــه الإســلامي، وق ضــمانات حيــاد القاضــي ونزاهت

  .أصول المحاكمات

  .ضمانات حياد القاضي في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  :مطلبانوفيه 

 .الأدلة على حياد القاضي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول - 

 .ومعايير حياد القاضي في الفقه الإسلامي أسس: المطلب الثاني - 

  

  

 

                                                             

  . 211ص 1المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ج. (1)
القـــاموس المحـــيط، مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب أبـــو طـــاهر الفيروزآبـــادي، . 158ص 3لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، ج. (2)

ـــق ـــ ـــيم :تحقيــ ــ ـــد نعـــ ـــ ـــي،محمــ ـــ ــع،  العرقسُوســ ـــ ــر والتوزيـــ ـــ ــ ـــة والنشـ ـــ ـــالة للطباعــ ـــ ــة الرســ ــ ـــ ــــروتمؤسسـ ــ ــة -بيــ ـــ ــــان، الطبعـــ ـــ ــة  ،لبنـ ــ ـــ     الثامنـ
  .356، صم 2005_هـ1426

  .189ص، م1984_ هــ1404عمان، الطبعة الثانية، _ دار الفرقانالقضاء في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس، . (3)
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    المطلب الأول  

  .الأدلة على حياد القاضي في الفقه الإسلامي 

حرصت الشريعة الإسلامية على حماية القاضي من التأثر بعواطفـه ومصـالحه الشخصـية عنـد     

يتحلى به بين النظر في الدعوى المرفوعة إليه، محافظا في ذلك على مظهر الحيدة الذي يجب أن 

الخصوم، فعلى القاضي أن يكون في مأمن من جميع الـدوافع والمـؤثرات الشخصـية والعاطفيـة عنـد 

نظــره فــي الــدعوى، فــلا يميــل تجــاه مصــلحة أو صــلة قرابــة أو صــداقة، أو تنــزغ بــه نفســه لحقــد أو 

ديّـة القاضـي، والشريعة الإسلامية زاخرة ثريّـة بالأدلـة التـي تؤكـد علـى وجـوب حيا.  عداوة أو بغض

  .وفيما يلي بيان لبعض تلك الأدلة

  .الأدلة من القرآن الكريم: أولا

ــــــال تعــــــالى - 1 m��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É:ق

Ùl�)1(
.  

يوصي االله عز وجـل فـي هـذه الآيـة ولاة الأمـر أن يحكمـوا بـين النـاس بـالحق المنـزل مـن عنـده     

، كمـا تـدل الآيـة علـى وجـوب الحكـم بـالحق وألا )2(تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سـبيله

يميـــل الحـــاكم إلـــى أحـــد الخصـــمين لقرابـــة أو رجـــاء نفـــع أو ســـبب يقتضـــي الميـــل مـــن صـــحبة أو 

 .)3(ةصداق

                                                             

 .26سورة ص آية . )1(

  سامي بن محمد سلامة، دار : تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي الدمشقي، تحقيق .)2(
 .62ص 7م، ج 1999 -هـ 1420الثانية : والتوزيع، الطبعةللنشر طيبة     

 .189ص 15القرطبي، ج ،الجامع لأحكام القرآن. )3(
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�m¹��̧:قال تعالى - 2 ��¶��µ���́ ��³��²��±���°��̄ ��®��¬��«��ª����©l)1(. 

ه للـــولاة والأمـــراء والحكـــام، يـــأمر االله ســـبحانه وتعـــالى بالعـــدل بـــين النـــاس، وهـــذا الخطـــاب موجـــ    

 .)2(في ذلك أيضا جميع الخلق ويدخل

���mO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B:قــال تعــالى - 3

��S��R��Q�^��]��\��[��Z��YX��W��V��U��Tl)3(.  

 آبـائهم أو أنفسـهم علـى ولـو الحـق يقولـوا أن المـؤمنين االله أمـر: في تفسير الآيـة قال ابن عباس    

��m��U��T���S��R��Q:قولـه وذلـك لمسـكنته، مسـكينا يرحمـوا ولا لغنـاه، غنيا يحابوا ولا أبنائهم، أو

^��]��\��[��Z��YX��W��Vl والشهادة، القضاء يعم الآية ولفظ .)4(فتجوروا الحق فتذروا 

 . )5(يعدل بأن مأمور إنسان وكل

   . )�m^��]��\��[��Z��Y��Xl�)6: قال تعالى - 4

 عـدلواوأن ي الحـق، قولـواأن ي وامـفتكل النـاس بـين حكمـوا إذايأمر االله عز وجل الحُكـام والقضـاة      

 قريـب قرابـة متحملـنه ولا م،له قرابة ذا والحكم عليه الحق يتوجه الذي كان ولو جوروا،ي ولا نصفواوي

 أمرفـاالله يـ .)7(فيـه مإلـيه احـتكم فيمـا الحـق غيـر قولواي أن غيره وبين بينه يحكموا صديق صداقة أو

                                                             

 .85سورة النساء الآية ). 1(

  .255ص 5جتفسير القرطبي، . 341ص 2كثير، جتفسير ابن . )2(
 .135: سورة النساء الآية. )3(

   أحمــد : جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري، تحقيــق. )4(
  .304ص 9م، ج 2000هـ ـ 1420الأولى:مؤسسة الرسالة، الطبعةمحمد شاكر، 

 .414ص 5تفسير القرطبي،ج.  )5(
 .152سورة الأنعام الآية . )6(

  .225ص 12تفسير الطبري، ج.  )7(
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 كـل وفـي وقـت، كـل فـي أحـد، لكـل بالعـدل يـأمرو  والبعيـد، القريـب علـى قـال،والمَ  عالالفِ  في بالعدل

  .)1(حال

  .السنة النبويةالأدلة من : ثانيا

  :وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين ما يجب أن يتحلى به القاضي من حياد، منها    

 قاضيا، اليمن وسلم إلى عليه االله صلى االله رسول بعثني :قال أنه رضي االله عنه علي عن - 1

 قلبك سيهدى االله إن: فقال بالقضاء، لي علم ولا السن حديث وأنا ترسلني االله رسول يا :فقلت

 سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين فلا الخصمان يديك بين جلس فإذا لسانك؛ ويثبت

 قضاء في شككت ما أو قاضيا زلت فما قال. القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه الأول؛ من

 .)2(بعد

 ومن :وافقال سرقت، التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن: عنها االله رضي عائشة عن - 2

 بّ حِ  زيد بن أسامة إلا عليه يجترئ ومن :فقالوا وسلم عليه االله صلى االله رسول فيها يكلم

 في أتشفع :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال أسامة، فكلمه وسلم عليه االله صلى االله رسول

 فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم الذين أهلك إنما :قال ثم ،فاختطب قام ثم ؟االله حدود من حد

 محمد ابنة فاطمة أنّ  لو االله وأيم الحد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف

  .)3(يدها لقطعت سرقت

                                                             

 .365ص 3تفسير ابن كثير،ج. )1(
، وقال    )1331(، حديث رقم618ص  3واللفظ له، سنن الترمذي، ج) 3584(، حديث رقم327ص 3سنن أبي داود، ج) . 2(

 .الترمذي حديث حسن
 ). 4505(، حديث رقم114ص 5، صحيح مسلم، ج)3475(، حديث رقم213ص 4صحيح البخاري، ج) . 3(
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 رجل أقبل اً مَ سْ قَ  مسِ يقْ  وسلم عليه االله صلى االله رسول بينما :قال )1(الخدري سعيد أبيعن  - 3

 له فقال بوجهه رحفجُ  ،معه كان بعرجون وسلم عليه االله صلى االله رسول فطعنه عليه فأكب

 .)2(االله رسول يا عفوت بل :فقال ،فاستقد تعال :وسلم عليه االله صلى االله رسول

 من أتدرون: قال أنه وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عائشة رضي االله عنها، عن - 4

 طواعْ أُ  إذا الذين: قال أعلم، ورسوله االله: قالوا القيامة؟ يوم وجل عز االله ظل إلى السابقون

 .)3(لأنفسهم كحكمهم للناس وحكموا بذلوه، سُئِلُوه وإذا قبلوه، الحق

فجميع هذه الأحاديث تدل على ما يجب أن يتحلى ويتصف به القاضي من العدل بين     

الخصوم، والمساواة بينهم، وأن لا يصدر أحكامه إلا بعد سماعه الأطراف جميعها؛ مظهرا حياده 

  . ل تجاه أحدالتام نائيا بنفسه وعواطفه عن المي

  .الأدلة من عمل الصحابة: ثالثا

إلى أبي موسى  ذكر في هذا الباب الرسالة المشهورة من عمر بن الخطابوإن من أهم ما يُ     

حيث قال رضي االله عنهما، لما اشتملت عليه من أحكام، وفصلت وبينت من شروط،  )4(الأشعري

  : فيها

 بحق تكلم ينفع لا فإنه إليك أدلي إذا فافهم ،متبعة وسنة محكمة فريضة القضاء فإن بعد أما"    

 ولا عدلك، من الضعيف ييأس لا حتى ؛وعدلك ومجلسك وجهك في الناس بين وآس ،له نفاذ لا

                                                             

العلمــاء الفضــلاء  ، كــان مــن الحفــاظ المكثــرين)هـــ74:ت(  الأنصــاري بــن مالــك بــن ســنان بــن ثعلبــة الخــدريســعد : هــو). 1(
 .1672-1671ص 4الاستيعاب، القرطبي، ج :العقلاء، أنظر

أنظـــر صـــحيح وضـــعيف  .حـــديث ضــيف: قـــال الألبـــاني). 4538(، حـــديث رقــم206ص 4أبـــو داود، جســنن أبـــي داود، ) . 2(
 .سنن أبي داود

صـــحيح وضـــعيف : حـــديث ضـــعيف، أنظــر: يقـــال الألبــان). 24883(، حـــديث رقــم67ص 6مســند أحمـــد، ابــن حنبـــل، ج). 3(
   .112الجامع الصغير، الألباني، ص

: ، ولاه عمــر بــن الخطــاب البصــرة، أنظــر)هـــ44: ت( بــن حــرب بــن أشــعرعبــد االله بــن قــيس بــن ســليم بــن حضّــار : هــو).4(
 .1763-1762ص 4القرطبي، ج يعاب،الاست
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 الناس بين جائز والصلح ،أنكر من على واليمين ادعى من على البينة ،حيفك في الشريف يطمع

 فيه ديتوهُ  نفسك فيه راجعت قضيته قضاء يمنعنك لاو  ،حلالا حرم أو حراما أحل صلحا إلا

 الفهم الفهم ،الباطل في التمادي من خير الحق ومراجعة ،قديم الحق فإن ؛الحق تراجع أن لرشدك

 الأمور قس ثم والأشباه، الأمثال اعرف ،والسنة الكتاب في يبلغك لم مما صدرك فييُختَلج  فيما

 فإن إليه ينتهي أمدا للمدعي اجعلو  ،ترى فيما بالحق وأشبهها ،االله إلى أحبها إلى فاعمد ،ذلك عند

 المسلمون ،العذر في وأبلغ للعمى أجلى ذلك فإن ،عليه القضاء وجهت وإلا بحقه أخذ بينته أحضر

 أو ولاء في ) 1(ظنين أو ،زور شهادة في مجرب أو ،حد في مجلود إلا بعض على بعضهم عدول

 بالناس والتأذي والضجرَ  والقلقَ  وإياك ،بالبينات عنكم ودرأ ،السرائر منكم تولى االله إن ،قرابة

 حصلِ يُ  من فإنه ،الذكر بها نسِ حْ ويُ  ،الأجر بها االله يوجب التي الحق مواطن في للخصوم والتنكر

 بما للناس تزين ومن ،الناس وبين بينه ما االلهُ  هِ فِ كْ يَ  نفسه على ولو تعالى االله وبين بينه فيما تهني 

 والسلام ،رحمته وخزائن رزقه عاجل في االله غيرِ  بثواب كظن  فما ،االله هُ نْ شِ يَ  ذلك غير منه االله يعلم

  .)2("عليك

  الثانيالمطلب 

   ومعايير حياد القاضي في الفقه الإسلامي أسس

حــرص الفقــه الإســلامي علــى نزاهــة القاضــي وحيدتــه وإبعــاده عــن دائــرة الاتهــام أو الريبــة فــي     

قـال أحكامه الصادرة عنه، فالقاضي إنسان من خلق االله، واالله تعـالي يخبرنـا بضـعف هـذا الإنسـان، 

                                                             

 .272ص 13أنظر لسان العرب، ابن منظور، ج. ھو المتھم: ظنين). 1(

. 241ص 8صــححه الألبــاني فــي إرواء الغليــل، ج. 369-368ص  5ج،)4472(ســنن الــدارقطني، الــدارقطني، رقــم ). 2(
نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة الألمعـي فـي تخـريج فيه عبيد االله بن أبي حميد ضعيف، أنظر : قال الزيلعي
_ محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان، بيــروت: يوســف بــن محمــد الزيلعــي، تحقيــق جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــنالزيلعــي، 

  .82ص 4ج. الأولى: م، الطبعة1997_هـ1418السعودية، _ جدة  ،القبلة للثقافة الإسلاميةنان، دار لب
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فهو ضعيف بما جُبِلَ عليه من جملة العواطف التي قـد تنـوء ، )�m��W��V��Ul�)1:تعالى

يميـل لمـن . الحق، فالقاضي بطبع خلقته محـبٌ لأهلـه وأقاربـه وأصـدقائه، كمـا النـاس جميعـاً  به عن

يتـودد لــه، وقــد تغريــه مصــالحه وشــهواته فتزيــغ بــه عــن العــدل، هــذا وربمــا يجــد فــي منصــب القضــاء 

طريقـا للانتقــام لشخصـه ممــن بينــه وغيـره مــن عــداوة، فيحيـف بأحكامــه لــيس لشـيء إلا إشــباعا لكــره 

  . وغر في صدرهوحقد م

شـخص القاضـي، فوضـعوا الضـوابط وحـدوا الحـدود التـي تمنـع ما سبق نجد الفقهـاء قـد اعتنـوا بل    

القاضي من الحيف والظلم، وتأخذ بيده للحق والعدل، تحقيقا لمبـدأ نزاهـة القاضـي وحيدتـه، مـراعين 

  .وفيما يلي بيان لأهم هذه الضوابط. في ذلك ضعفه الذي جُبِل عليه

  .قضاء القاضي لنفسه: أولاً 

علـى عـدم جـواز قضـاء القاضـي لنفسـه، فـإن قضـى لنفسـه كـان قضـاؤه بـاطلا،  )2(أجمع الفقهاء    

وعلــل الفقهــاء ســبب هــذا المنــع بقيــاس القضــاء علــى الشــهادة؛ فقــالوا أن ولايــة القضــاء فــوق ولايــة 

ولأن القضاء لا بد . )3(لها أولىالشهادة، فإذا لم يجز لأحدهم أن يشهد لنفسه، فأن لا يجوز قضاؤه 

لــه مــن مقضــي لــه ومقضــي عليــه، فــإذا قضــى القاضــي لنفســه لــم يصــح لانتفــاء ركــن مــن أركــان 

لنفسه فيه تهمة الميل إلى مصـلحته، وتقـديمها علـى مصـلحة الخصـم، وهـذا  ولأن حكمه .)4(القضاء

                                                             

 .28: سورة النساء، الآية). 1(

 .525ص4لمحتاج، الشربيني، جمغني ا. 72ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. 8ص7بدائع الصنائع، الكاساني،ج. )2(
  . 216ص 11المرداوي،جالإنصاف، 

المغني، . 32ص 10المبدع، ابن مفلح، ج. 338ص 16الحاوي، الماوردي، ج. 205ص 16المبسوط، السرخسي، ج. )3(
  .484ص 11جابن قدامة، 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة أبو المعالي البخاري،  .)4(
  .85ص 8م، ج2004 -هـ1424لبنان، الطبعة الأولى  -ندي، دار الكتب العلمية، بيروتالكريم سامي الجعبد : تحقيق
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 ســـبحانه وتعـــالى، فـــإذا وأن القضـــاء عبـــادة والعبـــادة يجـــب أن تكـــون خالصـــة الله. )1(مبطـــل للقضـــاء

  . )2(قضى لنفسه انتفى خلوصه الله تعالى فبطل قضاؤه

 .قضاء القاضي لأصوله وفروعه: ثانيا

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم قضــاء القاضــي فــي القضــايا التــي يكــون أحــد أطرافهــا مــن أصــوله أو     

  :فروعه إلى قولين

 )5(والشـافعية فـي الصـحيح )4(والمالكية في المشـهور عنـدهم )3(الأحناف ذهب :القول الأول - 

عـــدم جـــواز قضـــاء القاضـــي لأصـــوله وإن علـــوا أو لفروعـــه وإن  إلـــى ،)6(وجمهـــور الحنابلـــة

  .سفلوا

،  إلـى )9(وأبـو بكـر مـن الحنابلـة )8(وبعـض الشـافعية )7(ذهـب بعـض المالكيـة :القول الثاني - 

 .ويكون قضاؤه لهم بالبينةجواز أن يقضي القاضي لأصوله أو فروعه، 

  : استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية: أدلة القول الأول

 : قياس القضاء على الشهادة، وذلك من وجهين - 1

ولايــة القضــاء أعلــى مــن ولايــة الشــهادة؛ فكمــا لا يجــوز لــه أن يشــهد لأصــوله أو  أن : الأول - 
                                                             

  .256ص 8نهاية المحتاج، الرملي، ج. )1(
  .8ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. )2(
  .8ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج. )3(
 .152ص4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج، 72ص1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج .)4(

 .257ص8نهاية المحاج، الرملي، ج. 525ص4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج. )5(

  .  216ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. 226ص4، جقدامة ابن،  الكافي. )6(
 .152ص4، حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج72ص1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج). 7(
  .157ص8المحتاج، الرملي، جنهاية . 525ص4مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج). 8(
، )ه363_ه285( هو عبد العزيز بن جعفر بـن أحمـد بـن يـزداد بـن معـروف أبـو بكـر المعـروف بغـلام الخـلال: أبو بكر). 9(

محمـد حامـد : طبقات الحنابلة، محمد بن محمد ابن أبي يعلى أبو الحسين، تحقيـق: أنظر. الشافي، المقنع، التنبيه: من مؤلفاته
 .216ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. 226ص 4الكافي، ابن قدامة، ج .120-119ص 2بيروت، ج -معرفةالفقي دار  ال
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 .)1(بالأولى مفروعه فلا يجوز له أن يحكم له

أن الحكم يتضمن الشهادة؛ لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على : الثاني - 

فلان، فإذا حكم لأبيه أو ابنه أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم، فإن هذا كالشهادة لهم 

 .)2(فلا ينفذ حكمه

 قياس القضاء لأصوله أو فروعه على القضاء لنفسه؛ فكما لا يجوز له أن يقضي لنفسه فلا - 2

يجوز له أن يقضي لأصوله أو فروعه؛ لأنهم أبعاضه، فيشبه قضاؤه لهم قضاءه لنفسه، وهو 

 . )3(ممنوع من ذلك

علاقة القرابة بالأصول والفروع يغلب الظن فيها أنها تفضي إلى الميل والمحاباة، وفي جانب  - 3

تهامه القضاء ربما غلبت عاطفة القاضي حياده، أو تسللت الشبهات إلى الخصم الآخر وا

  .)4(بالتساهل بالبينات والمحاباة، فمُنع من القضاء لأصوله وفروعه لوجود التهمه

استدل أصحاب القول الثاني القائل بجواز قضاء القاضي لأصوله أو فروعه  :أدلة القول الثاني

  :بالأدلة التالية

. )5(لأن القاضي يحكم للخليفة وهو أقوى تهمة من تهمة أصوله وفروعه ؛عدم وجود التهمة  - أ

 . )6(ولأن القاضي يحكم لهم بالبينة فهو أسير البينة، فلا تظهر منه تهمة

                                                             

 .339ص 16الحاوي، الماوردي، ج. 205ص 16المبسوط، السرخسي، ج). 1(
   -1422الأولى،: الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة). 2(

  .309ص15هـ، ج1428    
  .257ص 8نهاية المحتاج، الرملي، ج. 525ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج). 3(

ــدين، ج). 4( ــن عابــ ــاوردي،. 152ص 4، حاشــــية الدســــوقي، الدســــوقي، ج442ص 5رد المحتــــار، ابــ ــام الســــلطانية، المــ  الأحكــ
 .221ص 4الكافي، ابن قدامة، ج. 129ص

  .152ص 4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج). 5(
 .525ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج). 6(
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 .)1(أن أصول القاضي وفروعه من أفراد الرعية فجاز حكمه لهم كالأجانب  - ب

يشــترط أن لا يكــون المحكــوم لــه "مــن مجلــة الأحكــام العدليــة )  1808( المــادة وقــد جــاء فــي     

أن يسـمع دعـوى أحـد مـن هـؤلاء بنـاء عليـه لـيس للقاضـي  ..أحدا من أصـول القاضـي وفروعـه

 .)2("له ويحكم

آراء الفقهاء في حكم قضاء القاضي لأصوله أو فروعه، ترى الباحثة  بعد عرض: الرأي الراجح

لأصوله أو فروعه، وهو رأي جمهور لرأي الأول والذي يقول بعدم جواز قضاء القاضي ل الميل

الفقهاء؛ وذلك حفاظا على حياد القاضي وإبعاده عن دائرة الشبهات، ومنع رميه بسهام الاتهامات، 

فضلا عن أن القضاء أقوى من الشهادة، والقاضي ممنوع من الشهادة لهم، فالأولى منعه من 

  .القضاء لهم

 : )3(قضاء القاضي لحواشيه: ثالثاً 

  .الفقهاء في حكم قضاء القاضي لحواشيه على رأيين، وفيما يلي بيان آرائهماختلف     

الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إلــى جــواز قضــاء القاضــي مــن )4(ذهــب جمهــور الفقهــاء :الــرأي الأول

  .لسائر الأقارب مطلقا عدا الأصول والفروع، وإن حكمه نافذ لهم

                                                             

  .221ص 4الكافي، ابن قدامة، ج). 1(
 . 38ص نور محمد وآخرون، : مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة  علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر. (2)

هـــم الـــذين يـــدلون إلـــى الشـــخص بواســـطة الأبـــوين أو أحـــدهما، وجـــاء تعـــريفهم فـــي الموســـوعة : ويقصـــد الفقهـــاء بالحواشـــي).3(
. هم الأقارب الـذين ليسـوا مـن عمـودي النسـب، كـالإخوة وأبنـاء الإخـوة والأخـوال والخـالات والأعمـام والعمـات: الفقهية الكويتية

سـير المنـار، محمـد رشـيد بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدين بـن محمـد بهـاء تف: تفسير القرآن الحكيم، المعروف بــ :أنظر
، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة .89ص 6م، ج 1990بن منلا علي خليفة القلمـوني الحسـيني، المصـرية العامـة للكتـاب،  الدين

 .83ص41الطبعة الثانية، ج،الكويت_ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

 4مغني المحتاج، الشربيني، ج. 272ص 6بدائع الصنائع، الكاساني، ج. 205ص 16، جالمبسوط، السرخسي).4(
 .70ص 12المغني، ابن قدامة، ج.580ص
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قضاء القاضي لأخيه إلا إذا كان بارز العدالة بأن فاق ذهب المالكية إلى عدم جواز : الرأي الثاني

  .)1(أقرانه فيها، وأنه لا يجوز الحكم له إذا كان غير بارز العدالة

   :أدلة الرأي الأول

اســتدل جمهــور الفقهــاء لقــولهم بجــواز قضــاء القاضــي لحواشــيه، بقيــاس القضــاء علــى الشــهادة،     

كمـا اسـتدلوا علـى ذلـك بانتفـاء التهمـة فيمـا بيـنهم؛ حيـث  .فكما تجوز الشهادة لهم يجوز القضاء لهم

ولا يجـوز قضـاؤه بشـيء لنفسـه :" أن منافع الأملاك بينهم غير متصلة فقد جـاء فـي كتـاب المبسـوط

وأمــا مــن ســوى هــؤلاء مــن القرابــة ....ل والنســاء ولا لأبويــه وأجــدادهولا لولــده ونوافلــه مــن قبــل الرجــا

وأمـا سـائر :" وجـاء فـي كتـاب بـدائع الصـنائع .)2("تجـوز شـهادته لهـموغيرهم فقضاؤه لهم جـائز كمـا 

والعم والخال ونحوهم فتقبل شهادة بعضهم لبعض؛ لأن هؤلاء لـيس لبعضـهم تسـلط القرابات، كالأخ 

لأخ من  تقبل شهادةٌ :" وجاء في مغني المحتاج. )3("فالتحقوا بالأجانب ،عرفا وعادة في مال البعض

  . )4("أخيه، وكذا بقية الحواشي، وإن كانوا يصلونه ويبرونه

  : أدلة الرأي الثاني

هـم لا ئإن الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهـاء تصـلح دلـيلا للمالكيـة، ذلـك أن المتأمـل فـي آرا    

كيــة يلحــظ الفــرق الكبيــر بيــنهم، فجمــيعهم متفــق علــى قبــول قضــاء القاضــي لحواشــيه، غيــر أن المال

ته، لَ احتاطوا لهذا فوضوا بعض الشـروط، كـأن يكـون القاضـي بـارز العدالـة، وأن لا يكـون تحـت صِـ

  .)5(وذلك لرفع احتمال التهمة

  

                                                             

محمـد بــن : القـوانين الفقهيـة فـي تلخـيص مـذهب المالكيـة، محمـد بـن أحمــد أبـو القاسـم ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، تحقيـق .(1)
 .469سيدي محمد مولاي، ص 

 .205ص 16المبسوط، السرخسي، ج .(2)
 .272ص 6بدائع الصنائع، الكاساني، ج .(3)
 .580ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج .(4)
 .169ص 4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج. 469القوانين الفقهية، ابن جزي، ص  .(5)
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  :جحاالرأي الر 

عدم وجود ذلك الخـلاف الجـوهري بـين آراء الفقهـاء فـي المسـألة، إلا أن الباحثـة على الرغم من     

قضـاء القاضـي لحواشـيه، وتؤكـد أن شـروطهم يظهـر أثرهـا فـي ترجح رأي المالكية، وهو عدم جـواز 

، ومنعــاً لبــاب الــتهم زماننــا، فلمــا تغيــر الزمــان وفســدت الــذمم، كــان إعمــال هــذا الحكــم بــالأولى، ســداً 

  .لقضاة السوء من الظلم والمحاباة

  :قضاء القاضي لزوجته: رابعاً 

الفقهاء على جواز قضاء القاضي على زوجته، واختلفوا فـي قضـاء القاضـي لزوجتـه علـى  اتفق    

عــدم صــحة قضــاء القاضــي لزوجتــه، ذهــب إليــه الحنفيــة والمالكيــة والصــحيح : القــول الأول :قــولين

  .)1(عند الحنابلة

  .)2(جواز قضاء القاضي لزوجته، وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة: القول الثاني

بالقيــاس علــى الشــهادة، حيــث لا يجــوز للــزوج أن يشــهد : واســتدل أصــحاب القــول الأول لــرأيهم    

، فكــل واحــد منهمــا يــرث )3(لزوجتــه، وبالتــالي لا يجــوز أن يكــون حاكمــا لهــا، وذلــك لوجــود التهمــة 

الآخر من غير حجب، ويتبسط في مالـه، والزوجيـة مـن أقـوى أسـباب المـولاة، ممـا يجعـل كـل واحـد 

منهما يميل إلى صاحبه سواء في حق أو باطل، حتى يؤثره على غيره، وعلى القاضي الابتعاد عن 

  .)4(مواطن التهم

                                                             

ــدين، ج .(1) ـــ ــن عاب ـــار، ابــــ ـــوقي، ج. 442ص 5رد المحتــ ـــوقي، الدســ ـــية الدســـ ـــاف. 152ص 4حاشـــ ــرداوي، جالإنصـــ ــ     11، المــ
 .216ص
 . 216ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. 580ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج (2)
    بيـروت،  _شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله أبـو عبـد االله الخرشـي، دار الفكـر. 8ص 7بدائع الصنائع، الكاساني،ج .(3)
 .69ص 12المغني، ابن قدامة، ج. 162ص 7ج

 .69ص 12المغني، ابن قدامه، ج. 122ص 16المبسوط، السرخسي، ج (4)
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قيــاس القضــاء أيضــا علــى الشــهادة، فشــهادة الــزوج لزوجــه مقبولــة عنــدهم؛ : الــرأي الثــاني ودليــل    

طهـا عقـد قـد يـزول، فـلا وعللوا ذلك أن العلاقة الزوجيـة يرب. وعليه قضاء الزوج لزوجه مقبول أيضا

  . )1(يمنع قبول الشهادة ولا القضاء

يشـترط أن لا يكـون : "من مجلـة الأحكـام العدليـة السـابق ذكرهـا)  1808( وقد جاء في المادة     

بناء عليه ليس للقاضـي أن يسـمع دعـوى أحـد مـن هـؤلاء  ،وأن لا يكون زوجته... المحكوم له 

  .فجعلوا رابطة الزوجية مانعة من سماع الدعوى أو الحكم لها  ."ويحكم له

  :الرأي الراجح

 رابطــةاخــتلافهم فــي  بنــاهإن ســبب الخــلاف الواقــع بــين الفقهــاء فــي حكــم قضــاء الــزوج لزوجــه م    

، فمـن قـال بأنهـا جالبـة للتهمـة قـال بعـدم جـواز القضـاء، ومـن جالبـة للتهمـة أم لا ؛ هل هـيالزوجية

  .بها للتهمة قال بجواز القضاءقال بعدم جل

وترجح الباحثة رأي الجمهور بعدم جواز قضاء القاضـي لزوجـه، لوجـود التهمـة بينهمـا ووفرتهـا،     

فالصحبة والصلة العميقة بين الزوج وزوجته مؤداها ميـل كـل منهمـا للآخـر، أو حتـى نفورهمـا، ممـا 

      . يدفعه للميل والانحراف عن جادة الصواب والعدل المنشود

 . الهدية للقاضي: خامساً 

اتفق الفقهاء على عدم جواز قبول القاضي الهدية ممن كان له خصومة عنده، أو ممن لم يكن     

  :، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية)2(هدي إليه قبل توليه القضاءيُ 

                                                             

 .69ص 12المغني، ابن قدامه، ج. 580ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج (1)
.     523ص 4مغنـي المحتـاج، الشـربيني، ج. 299ص 8مـنح الجليـل، علـيش، ج. 372ص 5رد المحتار، ابن عابـدين، ج. (2)

 .437ص 11المغني، ابن قدامة، ج
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 الأَزْد من رجلاً  وسلم عليه االله صلى النبي استعمل :، قال)1(الساعدي يدمَ حُ  أبي عنما روي  - 1

 في جلس فهلا :قال لي، هديَ أُ  وهذا لكم هذا :قال قدم فلما الصدقة، على اللتْبِية ابن له يقال

 جاء إلا شيئا منه أحد يأخذ لا بيده نفسي والذي لا، أم له يهدى فينظر أمه بيت أو أبيه، بيت

 شاة أو ،)3(خوار لها بقرة ، أو)2(رغاء له بعيرا كان إن رقبته، على يحمله القيامة يوم به

 .)5("ثلاثا بلغت هل اللهم ،بلغت هل اللهم :إبطيه عفرة رأينا حتى بيده رفع ثم ،)4(عريت

أن تلك  هناقبوله للهدايا، وبي )6(ةي بِ تْ على ابن الل  صلى االله عليه وسلم ر النبيانكإ :وجه الدلالة    

على تحريم كل هدية كان سببها  دل ا لولا ما يتمتع به من الولاية، الهدايا ما كان ليحصل عليه

  .)7(الولاية، ومن ذلك ولاية القضاء

 .)8("غُلُول العمال هدايا: "صلى االله عليه وسلم قول الرسول - 2

كانت الهدية في زمن الرسول صلى االله عليه :" أنه قال )1(ما أثر عن عمر بن عبد العزيز - 3

                                                             

المنذر بن سـعد بـن مالـك بـن خالـد بـن    : عبد الرحمن بن عَمْرو بن سعد، وقيل: اختلف فِي اسمه فقيل الساعدي حميد أبو. )1(
 .75ص 6ابن الأثير، ج أسد الغابة،: أنظر .ثعلبة بن حارثة بن عَمْرو بن الخزرج بن ساعدة، توفي آخر خلافة معاوية

 .358ص 1المعجم الوسيط، ج. الأصواتصوت الإبل ويطلق على غيره من : رغاء). 2(
 .261ص 1صوت البقر، المعجم الوسيط، ج: خوار). 3(
 .1065ص 2اليعار صوت الغنم أو المعزى، المعجم الوسيط،ج: تيعر). 4(

 .11ص 6ج) 4843(صحيح مسلم، حديث رقم. 209ص 3ج) 2597(صحيح البخاري، حديث رقم .)5(
ــرهـــو عبـــد االله بـــن اللتبيـــة الأزدي، ا. )6( ــتعمله النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى بعـــض الصـــدقات، أنظـ ابن     أســـد الغابـــة،: سـ

  .371ص 3جالأثير،
  .221ص 4الكافي، ابن قدامة، ج. 372ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج. )7(
فيــه إســماعيل بــن عيــاش وهــو ضــعيف فــي روايتــه عــن الحجــازيين،      .424ص 5،ج)23999(مســند أحمــد، حــديث رقــم. )8(

    ثـــار الواقعـــة فـــي الشـــرح الكبيـــر، ســـراج الـــدين أبـــو حفـــص عمـــر بـــن علـــي بـــن در المنيـــر فـــي تخـــريج الأحاديـــث والآالبـــ: أنظـــر
    دار الهجـــرة االله بـــن ســـليمان وياســـر بـــن كمـــال،  مصـــطفى أبـــو الغـــيط و عبـــد: أحمـــد ابـــن الملقـــن الشـــافعي المصـــري، تحقيـــق

ــ1425الســـعودية، -الريـــاض -للنشـــر والتوزيـــع  خيانـــة، أنظـــر : ومعنـــى غُلُـــول .575ص 9، جولـــىالأ :الطبعـــة، م2004_هــ
  .499ص 11لسان العرب، ابن منظور، ج

ــ 101_61( حفــص أبــو القرشــي، الأمــوي الحكــم بــن مــروان بــن العزيــز عبــد بــن عمــر: هــو. )1(  والملــك الصــالح، الخليفــة) هـ
ــن وهــــو العــــادل، ــة المروانيــــة الدولــــة ملــــوك مــ ــليمان مــــن بعهــــد الخلافــــة بالشــــام، ولــــي الأمويــ ــ 99 ســــنة ســ ــلام، : أنظــــر .هـــ الأعــ

 . 50ص 5الزركلي،ج
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وسلم للهدية من خواصّه، وذلك أنه فقبول النبي صلى االله عليه . )1("واليوم رشوة ،وسلم هدية

 .  )2(معصوم مما يتقى على غيره منها

د الإهداء للقاضي قبل توليه القضاء هي من جوالب القضاء، يقصد بها أن الهدية ممن لم يعت - 4

 .)3(صاحبها غالبا استمالة قلب القاضي؛ فتكون نوعا من الرشوة والسحت المنهي عنه

، فتحرم الهدايا على القضاة خوفا من الزيغ عن الشرع )4(أهدى إليهاأن النفس تركن عادة لمن  - 5

 .والميل مع الهوى

فإذا أخذ القاضي الهدية ممن له خصومة عنده، أو ممن لم يكن يهدي له قبل القضاء، فقد     

، وذهب الشافعية والحنابلة إلى ردها لمالكها، فإن )5(ذهب الأحناف إلى وجوب ردها لبيت المال

 .)6(ردها له توضع في بيت المالتعذر 

أما من لم يكن له خصومة عند القاضي، وكان قد اعتاد الإهداء للقاضي قبل توليه القضاء،     

  .)7(فيباح للقاضي قبول هديته وذلك لانتفاء التهمة حينئذ

القاضي لا يقبل هدية أحد من ": من مجلة الأحكام العدلية) 1796(وقد ذكرت المادة    

 .)1("الخصمين

                                                             

 .208ص 4صحيح البخاري، ج. )1(

  .27ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. )2(
ــربيني، ج. 159ص 16المبســـــوط، السرخســـــي، ج. )3( ـــاج، الشـــ ــي المحتــ ـــة، جا. 523ص 4مغنـــ ـــر، ابـــــن قدامــ      11لشـــــرح الكبيــ

 .437ص11المغني، ابن قدامة، ج. 403ص

  .327ص 5تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج .299ص 8منح الجليل، عليش، ج .)4(
 .10ص 7بدائع الصنائع، الكاساني ج. (5)
الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد    الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع، شـمس الـدين عبـد . 524ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج. (6)

 .404ص 11بن قدامة أبو الفرج المقدسي، دار الكتاب العربي،ج
ــاني، ج. (7) ــنائع، الكاســ ـــدائع الصــ ــوقي، ج. 9ص  7بـ ـــوقي، الدســ ـــربيني، ج. 140ص 4حاشــــية الدسـ ــاج، الشـ ــي المحتــ      4مغنــ
 .221ص 4الكافي، ابن قدامة، ج. 524ص
 .366مجلة الأحكام العدلية، ص. (1)
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 .حضور القاضي الولائم، وضيافته للخصوم: سادساً 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المُضِيف أو الداعي أحد الخصوم فلا يجوز للقاضي قبول     

؛ لأن إجابة القاضي له فيها إيذاء للخصم الآخر، أو )1(دعوته، سواء كانت الدعوة عامة أم خاصة

  .)2(لتهمة سواء كان المضيف قريبا للقاضي أم أجنبيا عنهإلى الشك في نزاهته لوجود ا

واختلــف الفقهــاء فــي حكــم قبــول القاضــي للــدعوة العامــة أو الخاصــة إذا لــم يكــن المضــيف أو     

  .الداعي له خصومة قائمة أمام القاضي، وفيما يلي بيان آرائهم

أنــه يجــوز للقاضــي حضــور مــن الحنفيــة والمالكيــة إلــى  وأبــو يوســف ذهــب أبــو حنيفــة :القــول الأول

ــا عنــه، أمــا إذا كانــت الــدعوة خاصــة فــلا  ــداعي قريبــا للقاضــي أم أجنبي الــدعوة العامــة ســواء كــان ال

أمــا محمــد فــذهب إلــى جــواز قبــول القاضــي للــدعوة . يجــوز للقاضــي حضــورها فــي جميــع الأحــوال

  .)3(الخاصة إذا كان الداعي قريبا للقاضي

إليــه مــن عــدم جــواز قبــول القاضــي للــدعوة  والمالكيــة لمــا ذهبــواواســتدل أبــو حنيفــة وأبــو يوســف     

الخاصة مطلقا؛ أن الدعوة الخاصة يغلب الظن فيها أنها من أجل القضاء، حتى يميل القاضي إلى 

 الـدعوة جـبي ولا:" )1(مضيفه متى وقعـت الخصـومة، ولأن فيهـا كسـرا لقلـب خصـمه، قـال السرخسـي

                                                             

هـــي التـــي لـــو علـــم المضـــيف أن     : عـــرف بعـــض الفقهـــاء الـــدعوة الخاصـــة بأنهـــا: فــي الفـــرق بـــين الـــدعوة العامـــة والخاصـــة . (1)
ـــي أم لا ــرها القاضــ ـــواء حضـــ ـــيف ســ ــذها المضــ ــــي يتخـــ ـــي التـ ـــة هــ ـــدعوة العامــ ــ ـــا ال ـــذها، أمــ ـــرها لا يتخــ ــي لا يحضــ ــــال     . القاضـــ وقـ

ن الـدعوة الخاصــة هـي كــل مــا يمتنـع صــاحب الـدعوة مــن إيجــاده     إن أصــح مـا قيــل فــي الفـرق بينهمــا أ: السرخسـي فــي المبسـوط
إذا علــم أن القاضــي لا يجيبــه، وإن كــان لا يمتنــع مــن إيجــاده لــذلك فهــي دعــوة عامــة، وقيــل إن الــدعوة الخاصــة هــي مــا دون    

الهدايــة     : أنظــر. صــةالعشــرة أمــا العشــرة فمــا فوقهــا فهــي دعــوة خاصــة، وقيــل دعــوة العــرس والختــان عامــة ومــا ســواهما فهــي خا
 .158ص 16، المبسوط للسرخسي، ج10ص 7، بدائع الصنائع للكاساني، ج103ص 3للمرغيناني، ج

.      524ص 4مغنــي المحتـاج، الشــربيني، ج. 28تبصــرة الحكـام، ابــن فرحـون، ص. 273ص 7فـتح القـدير، ابــن الهمـام، ج). 2(
  .215ص 11الإنصاف، المرداوي، ج

 .28-27ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج. 273ص 7ن الهمام، جفتح القدير، اب). 3(
ــ483: ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكـر السرخسـي  :هو).1( انظـر . ئمـة صـاحب المبسـوطالإمـام الكبيـر شـمس الأ) هـ

  .28ص 2في طبقات الحنفية جالمضية  الجواهر
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 أن الخصـمين أحـد يقـول بـأن الميـل تهمـة إليـه يجـر ذلـك لأن ؛مكـان فـي والعشرة الخمسة ؛الخاصة

 الـدعوة إجابـة ولأن ،رشـوة علـى وصـانعه خصـمي عـن نائـب وهـو القاضـي كلم فلان دعوة في فلانا

  .)1(..." ذلك عن يحترز أن فعليه القاضي في به الناس يطمع مما الخاصة

أما الإمام محمد فقـد اسـتدل علـى رأيـه بجـواز حضـور القاضـي للـدعوة الخاصـة إذا كـان الـداعي    

يجيب القاضي الدعوة الخاصـة لقريبـه :" )2(وقال الخصاف. قريبا له قياسا على الهدية ولصلة الرحم

  .)3("بلا خلاف لصلة الرحم

  : القول الثاني

الولائم مطلقـا، اللهـم إلا إذا تزاحمـت فإنـه يتركهـا كلهـا ذهب الحنابلة إلى جواز حضور القاضي     

  :واستدل الحنابلة على رأيهم بما يلي .)4(جب أحداولا يُ 

:" ، لما روي عنه عليه السلام أنه قال)5(أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي - 1

 .)7(والقاضي في الدعوات كغيره ،)6("جب فقد عصى االله ورسولهعي فلم يُ من دُ 

ورُد عليه . )1(أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحضر الولائم، وكان يقضي بين الناس - 2

أن النبي صلى االله عليه وسلم، كان معلوم العصمة، فلا يضره حضوره للولائم ولا تلحقه 

                                                             

 .158ص 16المبسوط، السرخسي، ج ).1(
، من مصنفاته كتـاب الشـروط وكتـاب )هـ261:ت(وقيل عمر بن مهير وقيل مهران أبو بكر الشيبانيأحمد بن عمرو : هو. (2)
 .88ص 1، ج، القرشيأنظر الجواهر المضية. القاضي أدب
 .273ص 7فتح القدير، ابن الهمام، ج. (3)

 .440ص 11المغني، ابن قدامة، ج. (4)
 .221ص 4الكافي، ابن قدامة، ج.  (5)
قـال أبـو داود فيـه أبـان بـن طـارق مجهـول، وقـال    ). 3741:( ، حـديث رقـم367ص 2سنن أبي داود، كتـاب الأطعمـة، ج.  (6)

 .804ص 1ضعيف الجامع الصغير وزياداته، ج: انظر .الألباني حديث ضعيف
 .215ص 11الإنصاف، المرداوي، ج. (7)
 .273ص  7فتح القدير، ابن الهمام، ج.  (1)
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 .)1(تهمة

  : القول الثالث

يحضر إلا وليمة النكاح، ، ولا )2(ذهب الشافعية إلى كراهة إجابة القاضي للدعوة الخاصة    

  : )3(واختلفوا في حكم حضور القاضي للولائم والدعوات العامة إلى ثلاثة أوجه

من دعي فلم :" يندب للقاضي حضورها، واستدلوا بقول النبي صلى االله عليه وسلم: الأول - 

 .)4("يجب فقد عصى االله ورسوله

ابة، ولذلك قال أنه لاختصاصه بمصالح المسلمين سقط عنه فرض الإج: الثاني - 

 .وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب" ولا أحب أن يتخلف عن وليمة":الشافعي

فرّق بين ما إذا كان القاضي مرتزقا، أو كان متطوعا غير مرتزق، فإن كان الأول : الثالث - 

لا يحضر الدعوات لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه، وإن 

 .حضر وكان كغيره من الناسكان متطوعا 

، وجاء في "لا يذهب القاضي لضيافة أحد الخصمين" :من المجلة) 1797:( وقد ذكرت المادة    

يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن كقبوله ": منها) 1798:( المادة

  .)1("دخول أحد الطرفين إلى بيته

 

                                                             

 .273ص7القدير، ابن الهمام، جفتح . (1)
 .525ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج. (2)
 .44-43ص 16الحاوي، الماوردي، ج. (3)
قـال أبـو داود فيـه أبـان بـن طـارق مجهـول، وقـال    ). 3741(  :، حـديث رقـم367ص 2سنن أبي داود، كتـاب الأطعمـة، ج. (4)

 .804ص1انظر ضعيف الجامع الصغير ،ج .الألباني حديث ضعيف

 .366مجلة الأحكام، ص. (1)
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  :الرأي الراجح

بعد عرض آراء الفقهاء في حكم حضور القاضي للدعوات الخاصة يترجح للباحثة ما ذهب     

إليه الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف من عدم جواز إجابة القاضي للدعوة الخاصة سواء كان 

هذا . المضيف قريبا للقاضي أم أجنبيا عنه، لما يلحق القاضي من تهمة وقد تدخل في باب الرشوة

فيجيب ... الباحثة من القرابة من لا يجوز للقاضي أن يقضي له مثل الأب والابن والأخوتستثني 

القاضي دعواتهم الخاصة؛ وذلك لانعدام العلة في المنع، فالقاضي ممنوع من حضور الدعوات 

الخاصة حتى لا يحابي أحدهم في حال تقدم له بدعوى، وهؤلاء لا يجوز أن يقضي لهم فلا تلحقه 

 . ، بل هو من باب البر وصلة الرحم الذي تكلم عنه الفقهاءتهمة الميل

 .العداوة بين القاضي وأحد الخصوم:سابعاً 

فيجـوز  تمنـع القضـاء؛لا فالعـداوة الدينيـة  العداوة الدنيوية الظاهرة، يقصد بالعداوة في هذا الباب    

إلا االله عــز وجــل، وعــدو العــداوة الباطنــة لا يطلــع عليهــا ، و للقاضــي المســلم أن يقضــي علــى الكــافر

 . )1(الشخص هو من يحزن لفرحه، ويفرح لحزنه، وقد تكون من الجانبين، وقد تكون من أحدهما

ولكنهم اختلفوا فـي قضـاء  ،)2(اتفق الفقهاء على جواز قضاء القاضي لعدوه وذلك لانتفاء التهمة    

  :القاضي على عدوه، وذلك إلى فريقين

 العلمــاء؛ متــأخرو الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية علــى الصــحيحذهــب جمهــور  :الأول لفريــقا -

                                                             

ص  ،2، ج)ط.د(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الخطيب شمس الدين الشربيني، دار الفكر، بيروت،).1(
21. 

  محيـــي الــدين يحيـــى بــن شـــرف أبــو زكريـــا النـــووي،، روضــة الطـــالبين وعمــدة المفتـــين، 202ص 16الحــاوي، المـــاوردي،ج .(2)
 .146ص 11بيروت، ج،1405، المكتب الإسلامي
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 .)1(والحنابلة إلى عدم جواز قضاء القاضي على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية

مـن الشـافعية إلـى جـواز قضـاء القاضـي  )2(الحنفية والمـاورديمتقدمو ذهب : الفريق الثاني -

 .)3(على عدوه، سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية 

 :وفيما يلي أدلة كل فريق

اســتدل جمهــور العلمــاء علــى عــدم جــواز قضــاء القاضــي علــى عــدوه بالقيــاس : أدلــة الفريــق الأول

فقاســوا القضــاء علــى الشــهادة، فكمــا لا يجــوز أن يشــهد العــدو علــى عــدوه لأنــه مــتهم فــي شــهادته، 

 .)4(كذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي على عدوه لوجود التهمة

استدل الحنفية على جواز قضاء القاضي على عدوه بقولهم أن العداوة لا تقدح : أدلة الفريق الثاني

فـــي العدالـــة، لـــذا فـــإن قضـــاء القاضـــي علـــى عـــدوه إذا كـــان عـــدلا يقبـــل، أمـــا إذا بلغـــت العـــداوة فـــي 

هـذا وعلـل . )5(صاحبها حدا أخرجته عن العدالة فلا يقبـل قضـاؤه لا للعـداوة وإنمـا لفقـد شـرط العدالـة

المـاوردي جــواز قضــاء القاضــي علـى عــدوه، فيمــا لا يجــوز للشـاهد أن يشــهد علــى عــدوه أن أســباب 

    .)6(الحكم ظاهرة بخلاف الشهادة فافترقا

                                                             

ــيم، ج. (1) ـــن نجـــ ـــل، ال. 86ص 7البحـــــر الرائـــــق، ابــ ـــب الجليــ ـــابمواهــ ــووي، ج. 135ص 8، جحطــ ـــالبين، النـــ ـــة الطــ     11روضــ
 .320ص 6كشاف  القناع، البهوتي، ج. 146ص
 أنظر ص . سبق الترجمة له. (2)
 .202ص 16الحاوي، الماوردي، ج.358ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج.  (3)
ــيم، ج. (4) ــ ــن نجـ ـــق، ابــــ ــ ــر الرائ ــ ــدين، ج. 86ص 7البحـ ـــ ـــن عاب ــ ـــار، اب ــــل، ال. 358ص 5رد المحتـــ ــــب الجليـ ـــابمواهــ      8، جحطـــ
 .320ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 146ص11روضة الطالبين، النووي، ج. 135ص
 .133ص 16، المبسوط، السرخسي، ج358ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج. (5)
 .129الماوردي، ص الأحكام السلطانية،. (6)
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وذهبت مجلة الأحكام إلى عدم جواز قضاء القاضي على عدوه، وذلك أنها منعت شهادة العدو     

يشـترط أن لا يكـون بـين الشـاهد والمشـهود عليـه عـداوة "): 1702( على عدوه، فقد ذكرت المادة

  .)1("دنيوية، وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف

  . الرأي الراجح

بعـــد عـــرض الآراء تـــرجح للباحثـــة القـــول بعـــدم جـــواز قضـــاء القاضـــي علـــى عـــدوه، وهـــو رأي     

لخصــومة، أمــا الجمهــور، لوجــود التهمــة، فــالنفس البشــرية بفطرتهــا ضــعيفة ومجبولــة علــى ملاحقــة ا

علـى أن يـتم . الترفع عن المخاصمة فقليل من ينجو منه؛ ولا يمكن بناء الأحكام على القليـل النـادر

ضبط العداوة المانعة للقضاء، فلا يسمح لأصحاب النفوس الخبيثة  افتعال العداوة ومن ثم اتخاذها 

  .ذريعة  للوصول إلى مبتغاهم

 :قضاء القاضي بعلمه: ثامناً 

  :حالات، هي عدةاتفق الفقهاء على العمل بعلم القاضي في     

لا يقضـي بخـلاف علمـه ولـو مـع البينـة المخالفـة، فـإذا علـم بطـلاق على أن القاضي  وااتفق - 1

كمـا  أو دين ثم قامت البينة علـى مـا يخـالف علمـه، فـلا يجـوز لـه أن يقضـي بالبينـة قطعـاً،

، فلا يقضـي بينهما محرمية أو طلاقا بائناأن إذا شهد شاهدان بزوجية بين اثنين وهو يعلم 

  .)2(بـبطلان حكمـه والحكـم بالباطـل محـرمبالبينة فـي ذلـك ؛ لأنـه لـو قضـى بـه لكـان قاطعـا 

والحل في هذه الحالة هو أن يتنحى القاضي عن نظر القضية وينظرها قاض آخر، ويكون 

     .)3(القاضي الذي علم الواقعة شاهدا في تلك القضية

                                                             

 .343، صالعدلية مجلة الأحكام.  (1)
 .335ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 531ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج). 2(
 .157أدب القاضي، ابن أبي الدم، ص. 470ص 2بداية المجتهد، ابن رشد، ج). 3(
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على جواز العمل بعلم القاضي في الجرح والتعـديل، فـإذا علـم حـال الشـهود عدالـة أو  وااتفق - 2

جرحا فيجب أن يعمل بموجب علمه، فيقبل العدل ويسمع شهادته دون أن يأمر بتعديلـه أو 

 .)1(تزكيته، ولو طلب الخصم ذلك

الآخـر أن للقاضي أن يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين علـى حجـة على  وااتفق - 3

 .)2(إذا لم يكن في هذه الحجة خلاف

ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في جواز الحكم بعلم القاضي فيما علمـه خـارج القضـاء، سـواء أكـان     

إطــلاع القاضــي بنفســه : بعلــم القاضــي يُقصــدو .  أو غيــره الموضــوع حــدا أم قصاصــا أم حقــا ماليــا

  .)3(ومعرفته لوقائع النزاع خارج مجلس الحكم

فلو علم القاضي بحقيقة الواقعة؛ بأن اطلع عليها بسماع ألفاظ المقر خارج مجلـس القضـاء، أو     

ســمع ألفــاظ الطــلاق فــي البيــت أو الشــارع، ثــم رفعــت إليــه الحادثــة ليقضــي فيهــا، فهــل يكتفــي بعلمــه 

  :السابق ويقضي به، أم لا بدّ له من البينة، اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقول

القضــاء بعلــم القاضــي لا يجــوز مطلقــا، علــى اخــتلاف نــوع الحــق وموضــوع الــدعوى،  :لأولالقــول ا

وكيفما كان حصول علمه به، وهو ما ذهـب إليـه متـأخرو الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية فـي روايـة، 

  .)4(والحنابلة في ظاهر المذهب

القضـاء أم بعـده، وســواء  القضــاء بعلـم القاضـي جـائز مطلقــا، سـواء علمـه قبـل توليــه :القـول الثـاني

علمـــه فـــي مكـــان ولايتـــه أو خارجهـــا، ذهـــب إليـــه الصـــاحبان مـــن الحنفيـــة، والشـــافعية فـــي المشـــهور 
                                                             

 .403ص 11المغني، ابن قدامة ج.259ص 8نهاية المحتاج، الرملي، ج. 470ص 2بداية المجتهد، ابن رشد، ج).  1(
 .470ص 2بداية المجتهد، ابن رشد، ج). 2(

الأردن، الطبعــة الأولــى،     _نظريــة الحكــم القضــائي فــي الشــريعة والقــانون، عبــد الناصــر موســى أبــو البصــل، دار النفــائس. (3)
   .315م، ص1999_ ه1420

   . 303ص 2زي، جالمهذب، الشيرا. 470ص 2بداية المجتهد، ابن رشد، ج. 439ص 5رد المحتار، ابن عابدين، ج .(4)
 .401ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 335ص 6البهوتي، ج كشاف القناع،
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  .)1(عندهم، وأحمد في رواية

القضاء بعلم القاضـي جـائز فيمـا علمـه بعـد توليـه القضـاء، وفـي مكـان ولايتـه، وكـان  :القول الثالث

القاضي مستمرا في الحكم منذ علمه حتى عرض الواقعة علـى القضـاء دون أن يفـرق بينهمـا عـزل، 

فــإذا علــم القاضــي بواقعــة فــي زمــان ومكــان ولايتــه فإنــه يحكــم بعلمــه وإلا فــلا يجــوز، ذهــب إلــى هــذا 

  . )2( نيفة والمتقدمون من الحنفيةالقول أبو ح

  .وفيما يلي أدلة كل فريق

  :أدلة الفريق الأول

  :جمهور الفقهاء على أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا بالكتاب والسنة والمعقول استدل    

  .من القرآن: أولا

.)�m��f��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|l)3 :قوله تعالى  

، وكـــذلك )4(االله ســـبحانه وتعـــالى بجلـــد القــاذف عنـــد عـــدم البينـــة وإن عُلـــم صـــدقهأمـــر : وجــه الدلالـــة

  .القاضي لا يحكم بعلمه عند عدم البينة

  . من السنة: ثانياً 

إنمــا أنــا بشــر وإنكــم :" عــن أم ســلمة رضــي االله عنهــا، أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال -1

تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكـون ألحـن بحجتـه مـن بعـض، فـأقض بنحـو مـا أسـمع، 

                                                             

 .401ص11المغني، ج. 259ص 8نهاية المحتاج، الرملي، ج.200ص 16المبسوط، السرخسي، ج .(1)
 .438ص 5بن عابدين، جرد المحتار، ا .(2)

 .4:سورة النور، الآية .(3)
 .322ص 16الحاوي، الماوردي، ج. 92ص10الذخيرة، القرافي، ج .(4)
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 .)1("فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار

  .)2(القضاء يكون بنحو ما يسمع القاضي لا بما يعلم من خلال الحديث يظهر أن: وجه الدلالة

، بأن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أنـه يحكـم علـى نحـو مـا يسـمع، مـن غيـر وقد اعترض عليه

فإنمـا ( نفي منه أنه يحكم بما علم، فالحـديث لا يـدل علـى منـع الحكـم بعلـم القاضـي، والتعليـل بقولـه

ذلـك فـي حكمـه بمـا يسـمع، أمـا مـا يعلمـه فـلا تنطبـق عليـه، يدل على أن ) أقطع له قطعة من النار

وهـــذا الحـــديث يمكـــن أن يســـتدل بــــه . )3(والـــنص علـــى الســـماع لا يمنـــع كـــون غيـــره طريقــــا للحكـــم

المجوزون؛ لأن العلم أقوى من السماع، لأنـه يمكـن بطـلان مـا سـمعه الإنسـان ولا يمكـن بطـلان مـا 

 .)4(بالعلمعلمه، ففحوى الخطاب يقتضي جواز القضاء 

 )5(بعــث أبــا جهــم بــن حذيفــة ،صــلى االله عليــه وســلم يأن النبــ رضــي االله عنهــا عائشــةعــن  -2

ــفَ  ،مصــدقا صــلى االله عليــه  يفــأتوا النبــ ،فضــربه أبــو جهــم فشــجه ،صــدقته يرجــل فــ )6(هلاج

فلــم ، "لكــم كــذا وكــذا :"صــلى االله عليــه وســلم يفقــال النبــ. القــود يــا رســول االله :فقــالوا ،وســلم

صـلى  يفقـال النبـ. فرضـوا" لكـم كـذا وكـذا :"فقـال ،فلـم يرضـوا ،"لكم كذا وكذا" :فقال يرضوا

فخطــب . فقــالوا نعــم". خاطــب العشــية علــى النــاس ومخبــرهم برضــاكم يإنــ:"االله عليــه وســلم

                                                             

   متفـــق ، )4572(: ، الحــديث رقــم129ص 5حيح مســلم، جصـــ). 7181: (، الحــديث رقــم89ص 9صــحيح البخــاري ج. (1)
 .عليه
: أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي المشـهور بـالقرافي، تحقيـق، الشهير بـالفروق أنوار البروق في أنواء الفروق .(2)

ــــد ــــد أحمــ ــراج، دار حمــ ـــ ـــاهرة سـ ــ ــلام، القـ ــ ــــى،_الســ ــــة الأولــ ــــر، الطبعــ ــ1421مصــ ـــ ــاع، . 1172ص 4م، ج2001_هــ ــ ـــاف القنــ كشـــ
 .335ص ،6البهوتي،ج

     حــازم القاضــي،: تحقيــق ر الصــنعاني،ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحكــام، محمــد بــن إســماعيل الأميــ .(3)
 . 1300ص 4م،ج2004_هـ1425مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، الطبعة الثانية، 

     9نيل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيـر شـرح منتقـى الأخبـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، الطباعـة المنيريـة، ج. (4)
 .153ص

ــو). 5( ــحب : هـ ــن حذيفـــة، أســـلم عـــام الفـــتح وصـ ــن حذيفـــة، وقيـــل عبيـــد االله بـ ــرعـــامر بـ ــه وســـلم، أنظـ ــلى االله عليـ  :النبـــي صـ
 .1624ص 4الاستيعاب، القرطبي،ج

 .816ص 2المعجم الوسيط، مصطفى، ج: أي خاصمه وتمادى معه في الخصومة، أنظر. (6)
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يريـــدون القــود فعرضـــت  يإن هــؤلاء الليثيـــين أتــون :"فقـــال رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم

المهـاجرون بهـم فـأمرهم رسـول االله صـلى  فهـمّ . لا :قـالوا ،"أرضـيتم ،عليهم كذا وكـذا فرضـوا

 :"قـال. فقـالوا نعـم ".أرضـيتم:"فقـال ،فكفـوا ثـم دعـاهم فـزادهم ،االله عليه وسـلم أن يكفـوا عـنهم

 ،صلى االله عليـه وسـلم يفخطب النب. قالوا نعم ،"خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم يإن

 .)1(نعم :قالوا ،"أرضيتم :"فقال

   :وجه الدلالة

لــم لمــا ســألهم فــأنكروا أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــم رضــاهم بحكمــه بــالمرة الأولــى، لكنــه     

  .)2(به، فهذا الحديث نص في عدم الحكم بالعلم يؤاخذهم مع علمه ولم يقضِ 

  :واعترض عليه

بمـا وقـع بـه الرضـا خبـار منـه صـلى االله عليـه وسـلم ليس فيه إلا مجرد وقوع الإ إن هذا الحديث    

وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه صلى االله عليه وسلم علـيهم بمـا رضـوا بـه  ،من الطالبين للقود

 .)3(فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم ؛المرة الأولي

 .)4("شاهداك أو يمينه:" قول النبي صلى االله عليه وسلم - 3

أن الرسـول طلـب شـاهدين أو يمـين، دون أن يـذكر علـم القاضـي، ولـو كـان مشـروعا  :وجـه الدلالـة

 .)5(لذكره، فلما لم يذكره دل على عدم مشروعيته

                                                             

    محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو، بان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن ح. 305ص 4، ج)4536(سنن أبو داود، حديث رقم .(1)
ـــتي ــي البســ ــاتم التميمـــ ـــالة ، حـــ ــة الرســ ـــروت –مؤسســـ ـــة ، ، بيــ ـــة الثانيــ ـــ1414الطبعــ ـــق، 1993 - هـــ ،     شـــــعيب الأرنـــــؤوط: تحقيــ

 .إسناده صحيح: قال الأرنؤوط. 339، ص10، ج)4487: (حديث رقم
 .471ص2ابن رشد، جبداية المجتهد، . 1173ص 4الفروق، القرافي، ج. (2)
 .153ص 9نيل الأوطار، الشوكاني، ج. (3)
 .949ص 2ج) 2525(وهو جزء من حديث مطول أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم. (4)
ـــان. (5) ـــ ـــي، دار البيـــ ـــ ــ ـــطفى الزحيلـ ـــ ــ ــد مصـ ــ ـــ ـــلامية، محمــ ــ ـــ ــريعة الإسـ ـــ ـــ ــــي الشـ ـــ ـــات فــ ـــ ـــائل الإثبـــ ـــ ـــى،     _وســـ ـــ ــ ـــق،الطبعة الأولـ ـــ ــ دمشـ

 .335ص 6كشاف القناع، البهوتي، ج. 401ص 11ن قدامه، جالمغني، اب. 568ص 2م،ج1982_هـ1402
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 )2(انـــةر عِ أتـــى رجـــل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بالجِ  :قـــال )1(عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله -4

 يوســلم يقــبض منهــا يعطــلى االله عليــه ورســول االله صــ ،مــن حنــين وفــى ثــوب بــلال فضــة اً منصــرف

إن لـم  وخسـرتُ  لقـد خبـتُ  ،ويلك ومـن يعـدل إذا لـم أكـن أعـدل" :قال. عدلإيا محمد  :فقال ،الناس

   :"فقال. يا رسول االله فأقتل هذا المنافق يدعن :االله عنه يفقال عمر بن الخطاب رض ".أكن أعدل

ون القــــرآن لا يجــــاوز ؤ إن هــــذا وأصــــحابه يقــــر  ي،أقتــــل أصــــحاب ياس أنــــعــــاذ االله أن يتحــــدث النــــمَ 

 .)3(" ةي مِ الر  حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من

   :وجه الدلالة

أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم يعلــم نفــاق الشــخص، ولــم يحكــم عليــه بنفاقــه، وكــذلك كــان يعلــم     

   .)4(بعلم الحاكمكفر المنافقين ولم يحكم فيهم بعلمه، وهذا دليل على منع القضاء 

  :واعترض عليه

أن الحديث لا يـدل علـى منـع القضـاء بعلـم القاضـي، وغايـة مـا يـدل عليـه، الامتنـاع عـن القتـل     

لمــن كــان فــي الظــاهر مــن المســلمين، لــئلا يقــول النــاس أن محمــدا يقتــل أصــحابه، ولــيس فيــه دليــل 

 . )5(على عدم القضاء بعلم القاضي

  :من المعقول: ثالثاً 

قضاء القاضـي بعلمـه يجعلـه فـي مكـان التهمـة فهـو غيـر معصـوم، ولعلـه يحكـم بمـا يشـتهي إن     

                                                             

جــابر بــن عبــد االله بــن ريــاب الأنصــاري الســلمي، أول مــن أســلم مــن الأنصــار قبــل العقبــة الأولــى، شــهد بــدرا وأحــدا    : هــو). 1(
 .219ص 1الاستيعاب، القرطبي، ج: والخندق وسائر المشاهد مع النبي صلى االله عليه وسلم، أنظر

مــاء بــين الطــائف ومكــة وهــي إلــى مكــة أقــرب نزلهــا النبــي صــلى االله عليــه و ســلم لمــا قســم غنــائم هــوازن مرجعــه مــن    هــي ).2(
معجــم البلــدان، يــاقوت بــن عبــد     : غــزوة حنــين، وأحــرم منهــا صــلى االله عليــه و ســلم ولــه فيهــا مســجد وبهــا بئــار متقاربــة، انظــر

 .142ص 2، ج)ط .د(بيروت، _االله الحموي، دار الفكر

 . 109ص 3،ج)2496(صحيح مسلم، حديث رقم. (3)
  نايف الحمد، : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبو بكر بن أيوب أبو عبد االله ابن القيم الجوزية، تحقيق. (4)
 .153ص 9نيل الأوطار، الشوكاني، ج. 532ص 1دار عالم الفوائد، ج    
 .153ص 9نيل الأوطار، الشوكاني، ج. (5)
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كما أن في فتح . )1(ويحيله إلى علمه، فيمنع قضاء القاضي بعلمه صونا لمنصب القضاء من التهم

سـهم حقـد و باب القضـاء بـالعلم مـدعاة لقضـاة السـوء بـأن يجـوروا علـى عـدوهم، ويظلمـون مـن فـي نف

  .)2(فيتخذه القضاة مطية للظلم والانتقام، معليه

  :أدلة الفريق الثاني

  :استدل القائلون بجواز قضاء القاضي بعلمه بالكتاب والسنة والقياس والمعقول    

  .من الكتاب: أولا

  .)�m��G��F��E��D��C��Bl)3:قوله تعالى -

  : وجه الدلالة

يعلــم القاضــي أن أحــد الخصــمين مظلــوم إن االله أمــر المــؤمنين بالقســط، ولــيس مــن القســط أن     

  .)4(والآخر ظالم ويترك الظالم على حاله لا يغيره، ويترك المظلوم ولا ينصره

  :واعترض عليه

أن هــذا دليــل علــى وجــوب القيــام بالعــدل، ومحــل النــزاع هــو فــي كــون الحكــم بــالعلم منــه أم لا،     

علـى جـواز القضـاء بعلـم القاضـي، والحـاكم معـذور بعـدم القضـاء لعـدم وجـود البينـة مـع  وليس دليلاً 

  .)5(صاحب الحق، ولا يجوز شرعا الحكم بغير بينة

  
                                                             

 .401ص 11المغني، ابن قدامة،ج. 1174ص 4الفروق، القرافي، ج. (1)
 .531ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج. (2)
 .135سورة النساء، الآية  .(3)
 .429ص 9المحلى، علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم الظاهري، دار الفكر، ج. (4)
 .528ص 2الطرق الحكمية، ابن القيم، ج. (5)
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  .من السنة: ثانيا

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسـول االله  :(قالت رضي االله عنها، عائشةن ع -1

من النفقـة  ييا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطين :فقالت ،صلى االله عليه وسلم

 ؟ذلـك مـن جنـاح يفهـل علـى فـ، إلا مـا أخـذت مـن مالـه بغيـر علمـه يبنـ يويكفـ يما يكفين

 .)1("بنيك يمن ماله بالمعروف ما يكفيك ويكف يخذ:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :وجه الدلالة

بـــأن تنفـــق علـــى نفســـها وبنيهـــا مـــن مـــال أبـــي  )2(إن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم حكـــم لهنـــد     

  .)4(رضي االله عنه من غير بينة ولا إقرار، لعلمه بصدق زوجته هند )3(سفيان

  :اعترض عليهو 

إن قصــة هنــد مــن بــاب الفتيــا لا الحكــم، أي أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أفتــى لهــا لا حكــم،     

سفيان، وكان حاضـرا فـي البلـد، ولا خـلاف أنـه لا  ضر الرسول صلى االله عليه وسلم أباولهذا لم يح

هــل يجــوز لهــا أن " يقضــي علــى حاضــر وهــو لا يعــرف، كمــا أن هنــد لــم تســأله الحكــم، وإنمــا ســألته

 .)5(والاستدلال به على الحكم سهو" تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها

أن  دافــأر  ،وتــرك عيــالا ،أن أخــاه مــات وتــرك ثــلاث مائــة درهــم  :)1(عــن ســعد بــن الأطــول -2

 ،ن أخـاك محبـوس بدينـه فـاقض عنـهإ: ى االله عليه وسلمفقال النبي صل ،نفقها على عيالهي

                                                             

 .متفق عليه. 129ص 5، ج)4574:(صحيح مسلم، حديث رقم. 103ص 3،ج)2211:(صحيح البخاري، حديث رقم. (1)
   4الاســتيعاب، القرطبــي، ج: ح، أنظــرهنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة، زوجهــا أبــو ســفيان بــن حــرب، أســلمت يــوم الفــت: هــي). 2(

 .1922ص
    الهاشـمي ابـن عـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، أسـلمأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشـي : هو). 3(

 .1673ص 4الاستيعاب، القرطبي، ج: يوم الفتح قبل دخول النبي صلى االله عليه وسلم مكة، أنظر
 .401ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 1174ص 4الفروق، القرافي، ج. (4)
 .525ص 2الطرق الحكمية، ابن القيم، ج .401ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 1176ص 4الفروق، القرافي، ج. (5)

    سعد بن اCطول بن عبيد H ويقال ابن عبد H بن خالد بن واھب الجھني يكنى أبا مط�رف ويق�ال أب�ا قض�اعة ل�ه : ھو). 1(

  .582ص 2اPستيعاب، ج: ، أنظرصحبة ورواية
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فأعطهـا  :قـال ،لا دينـارين ادعتهمـا امـرأة ولـيس لهـا بينـةإيا رسول االله فقد أديت عنه  :فقال

 .)1("فإنها محقة

  :وجه الدلالة

أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، قضــى بعلمــه وأمــر بإعطــاء الــدين للمــرأة دون أن تقــيم بينــة،     

  .)2(وهذا دليل على جواز القضاء بعلم القاضي

  :واعترض عليه

بأن هذه خاصة للرسول صلى االله عليه وسلم، لأن منـع القضـاء هـو لأجـل التهمـة وهـي منتفيـة     

 .)3(عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .من القياس: ثالثا

لمــا أجــاز المشــرع القضــاء بخبــر الشــاهدين، وهــو يفيــد الظــن، فــالأولى أن يكــون القضــاء بــالعلم     

جائزا حيث أنه يفيـد القطـع واليقـين، ولأن القاضـي يحكـم بعلمـه فـي تعـديل الشـهود وجـرحهم، فكـذلك 

لا يفضـــي إلـــى التهمـــة، أن الحكـــم بخبـــر الشـــاهدين : واعتـــرض عليـــه. )4(ثبـــوت الحـــق قياســـا عليـــه

بخلاف الحكـم بـالعلم فإنـه يفضـي إلـى التهمـة بحـق القاضـي، كمـا أن القيـاس علـى الجـرح والتعـديل 

قيــاس مــع الفــارق؛ لأن جــواز الحكــم بعلمــه فــي الجــرح والتعــديل هــو لمنــع التسلســل الحاصــل إذا لــم 

  .)1(يحكم به

  
                                                             

 .813ص 2ج) 2433(ماجه، حديث رقم سنن ابن. 142ص 10السنن الكبرى، البيهقي، ج. 7ص 5مسند أحمد، ج. (1)
وباقي  ،عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقاتوفيه  في الزوائد إسناده صحيحو : معلقا على الحديث عبد الباقيقال 

 .رجال الإسناد صحيح
 .575ص 2وسائل الإثبات، الزحيلي، ج .(2)
 .526ص 2الطرق الحكمية، ابن القيم،ج .(3)
 .401ص 11المغني، ابن قدامة، ج. 531ص 4مغني المحتاج، الشربيني، ج. 200ص 16المبسوط، السرخسي، ج .(4)

 .401ص 11المغني، ابن قدامة، ج .(1)
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  .من المعقول: رابعاً 

 أن يعلـم قتـل زيـدٍ  :ذلـك مـدعاة لفسـق الحكـام، ومـن صـور ذلـكإذا لم يحكم القاضـي بعلمـه فـإن     

فـــإن قتلـــه قتـــل البـــريء، وهـــو فســـق، وإلا حكـــم بعلمـــه، وهـــو  ،فتشـــهد البينـــة بـــأن القاتـــل غيـــره لعمـــرٍ 

، من الحرام نّ ك قبل البينة مَ إن  ،فأنكر فشهدت البينة بواحدة ،، ومنها لو سمعه يطلق ثلاثاالمطلوب

  .)1(وإلا حكم بعلمه

  :أدلة الفريق الثالث

استدل أصحاب الفريق الثالث القائل بجواز القضاء بعلـم القاضـي إذا علمـه بعـد توليـه القضـاء،     

وفي مكان ولايته، وكـان القاضـي مسـتمرا فـي الحكـم منـذ علمـه حتـى عـرض الواقعـة عليـه، دون أن 

علـى عـدم جـواز قضـاء  يفصل ذلك عزل أو غيره، بمـا اسـتدل بـه أصـحاب الفريـق الثـاني، واسـتدلوا

ـــة الفريـــق الأول  ـــدوها بأدل ـــة ذاتهـــا لكـــنهم خصصـــوها وقي ـــر هـــذه الأحـــوال بالأدل القاضـــي بعلمـــه بغي

  .المانعين لقضاء القاضي بعلمه مطلقا

فعليـه لـو حكـم القاضـي  ،القاضـي مـن أسـباب الحكـمهذا ولم تعتبر مجلة الأحكام العدلية علم     
  .)2(الحكم كدعوى بناء على علمه فلا يصح ذل في

  :الرأي الراجح

ن فــي قبــول ضــي، وهــو رأي جمهــور العلمــاء، حيــث إتــرجح الباحثــة القــول بمنــع الحكــم بعلــم القا    

الحكـم بعلمـه إفضـاء إلـى التهمــة والفسـاد، خاصـة مـع تطـور الزمــان وفسـاد ذمـم النـاس، وقلـة الــوازع 

يحمل بعض المنافع، لكن درء المفاسـد ومع أن القول بقضاء القاضي بعلمه . الديني والورع والتقوى

أولى من جلب المصالح، وفي زماننا ترجح كفة المفاسد في هذا الباب لانتشار قضـاة السـوء وفسـاد 

   .الناس فكان الأولى سده

                                                             

 .1176ص 4الفروق، القرافي، ج. (1)
 .431ص 4شرح مجلة الأحكام، حيدر، ج). 2(
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    .قضاء القاضي لشريكه في المال: تاسعاً 

 )2(مطلقـا، واتفقـوا على عدم جواز قضاء القاضي لشريكه في المال المشترك بينهمـا)1(اتفق الفقهاء  

  أيضا على جواز قضاء القاضي لشريكه في غير المال المشترك بينهما، إلا أن المالكية 

  .)3(اشترطوا أن يكون القاضي مبرزا في العدالة فإن لم يكن بارز العدالة لم يجز قضاؤه

الشـهادة لـه  جـزواستدل الفقهاء على ما سبق بقياسهم القضاء على الشهادة، فقـالوا كـل مـن لـم ي    

لأنها شـهادة لنفسـه  ؛وشهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما لا تقبل لا يجوز القضاء له،

فهـو مـتهم فـي شــهادته لهـذه التهمـة، بنـاء عليــه لا يقبـل قضـاء القاضـي لشــريكه فـي المـال المشــترك 

  . )4(بينهما للعلة ذاتها

العدليـة أنـه لـيس للحـاكم أن يحكـم لشـريكه فـي  مـن مجلـة الأحكـام) 1808(وقد اشـترطت المـادة    

شـترط أن لا ي "لـك تهمـة، حيـث جـاء فـي المـادة رك؛ فـإذا حكـم لا ينفـذ حكمـه لأن فـي ذتالمال المش

وشـريكه فـي المـال  ،وأن لا يكـون زوجتـه ،يكون المحكوم لـه أحـدا مـن أصـول القاضـي وفروعـه

بناء عليه ليس للقاضي أن يسـمع دعـوى  ،وأجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته ،الذي سيحكم به

  . )5("أحد من هؤلاء ويحكم له

      

   

                                                             

ــاج، الشــــربيني، ج .169ص 4حاشــــية الدســـوقي، ج. 442ص 5رد المحتـــار، ابـــن عابـــدين، ج. (1) . 225ص 4مغنـــي المحتـ
 .70ص 12الإنصاف، المرداوي، ج

ــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، ج. (2) ــية الدســــوقي،. 272ص 6بــ ــاج، الشــــربيني، ج.169ص 4الدســــوقي، ج حاشــ     4مغنــــي المحتــ
 .216ص11الإنصاف، المرداوي، ج. 525ص
 .169ص4الدسوقي، ج حاشية الدسوقي، .(3)
 .169ص 4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج. 442ص 5عابدين، جرد المحتار، ابن . (4)
 .368مجلة الأحكام، ص . (5)



73 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

في قانون أصول المحاكمات ونزاهته ضمانات حياد القاضي   

  :مطالب أربعةوفيه 

 .في اللغة والقانونوتنحيهم تعريف رد القضاة  :المطلب الأول -

 .وتنحيهم التأصيل الشرعي لنظام رد القضاة :المطلب الثاني -

 .تنحيهمو  أسباب رد القضاة :المطلب الثالث -

 .وأسباب التنحي الآثار المترتبة على أسباب الرد :المطلب الرابع -
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  :تمهيد

فهو مما اتفق أهل الأرض على مدحه "تُجْمِع عليه البشرية كافة،  اإنسانيّ  المّا كان العدل مطلب    

، فإن الملاحظ )1("ومحبته والثناء على أهله، والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله

أنّ كثيرا من التشريعات قد راعت في تكوين سلطتها القضائية أن تكون قائمة على بنيان أساسه 

ن الهدف من وجودها الفصل في الخصومات وإشاعة الاستقرار والطمأنينة العدل والإنصاف؛ كو 

بين الناس، فعمدت إلى رسم الحدود وخط الشروط لإحاطة هذه السلطة بسياج متين، ومن ذلك 

   .لسلطتين التشريعية والتنفيذيةأنها منحت السلطة القضائية استقلالها وإبعادها عن تدخل ا

على إيجاد العديد من  قانونيونقيق العدالة المرجوّة، فحرص الإلا أن هذا غير كاف لتح    

الأنظمة التي تكفل صدور الأحكام بأقصى درجات العدالة، ولمّا كان القضاة هم رأس الحربة في 

تحقيق الحماية القضائية  اهلهم عبءُ و هذه السلطة القضائية وعمودها الفقري؛ إذ يقع على ك

ا موضع اهتمام المشرع فوضع الأنظمة التي يمكن من خلالها وتحقيق العدل بين الخصوم، كانو 

  .إبعادهم عن دائرة الاتهام

نظام الطعون في الأحكام؛ والذي يتيح للخصوم إمكانية : ومن تلك الأنظمة على سبيل المثال    

التظلم من الأحكام الصادرة بحقهم والتي تضر بمصالحهم، بقصد إعادة النظر فيها وتعديلها أو 

  . ليةوفي هذا النظام راعى المشرع شخصية القضاة وكفاءتهم القانونية وخبرتهم العم. )2(إلغائها

                                                             

محمـد    : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابـن تيميـة، تحقيـق. (1)
 .127ص 5م، ج1986 -هـ1406رشاد سالم، الطبعة الأولى، 

م،    2009 -هــ1430، عثمـان التكـروري، 2001لسـنة  2في شرح قانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم  الكافي. (2)
 .626ص
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بداية بيّن الشروط اللازمة فيمن يشغل منصب القضاء، إلا أن القضاة بالنهاية بشر  قانونفال      

غير معصومين يصيبون ويخطئون، وقد تخونهم كفاءتهم العلمية وخبرتهم العملية عند إصدارهم 

  .الأحكامت الخصوم حق الطعن في للأحكام، وبناء عليه منح

القضاة وتنحيهم وهو موضوع الدراسة؛ وفي هذا النظام راعى المشرع  أضف إلى ذلك نظام رد    

فشخصية القاضي وكفاءته العلمية وخبرته القضائية لا تمنعه من . الجانب الوجداني للقضاة

الانحراف عن جادّة الصواب، ولا تكف وحدها لتحقيق العدالة، بحيث أن القاضي لا يمكنه أن 

يقف محايدا بين الخصوم إذا ما وُضع في موقف لا خلاص فيه يتمتع بالاستقلال في عمله وأن 

من التأثر بعواطفه ومصالحه، فعمد المشرع في هذا النظام إلى حماية القاضي من التأثر بهذه 

 . العواطف والمصالح

مع التأكيد على أن هذه الأنظمة غير مبنية على أساس الشك في نزاهة القضاة؛ فالقاضي 

 يصلح أن يكون قاضيا، وإنما أساسه الحرص على استيفاء مظهر الحياد المطعون في نزاهته لا

  . )1(الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم

وفي هذا المبحث تبين الباحثة كيف عمل المشرع على حماية القضاة من الجانب الوجداني     

وذلك من خلال دراسة نظام رد القضاة وتنحيهم، ومقارنة ما ورد في قانون أصول المحاكمات 

لسنة  )2(، مع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم م1959 لسنة )31(الشرعية رقم 

  .المعمول بهما في الضفة الغربية، م2001

  

  
                                                             

ـــى. (1) ــة الأولــــ ـــ ــرب، الطبعـ ــ ـــو الــ ــونس أبــــ ـــ ـــاروق يـ ــ ــة، فـ ـــ ــــة والتجاريـ ــــات المدنيـــ ــول المحاكمــ ـــ ــانون أصـ ـــ ــرح قــ ـــ ــي شـ ـــ ــدخل فـ ـــ ، المـ
 .348، ص 2002_هـ1422
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  المطلب الأول

  .تعريف رد القضاة وتنحيهم في اللغة والقانون

  .تعريف ردّ القضاة: أولاً 

  :)1( الرد لغة - 

~����m:وأَرْجَعَــــه، ومـــن ذلـــك قولـــه تعــــالى وصَـــرَفَهُ  مَنَعَـــهُ  ورِدةً  وتِـــرْدَاداً  مصـــدر رددت، ورَده رَداً     

����h��g��f��e��d��c��b���a��`��_l� )2(. ورده أعـــاده إليـــه رده ويقـــال 

  .كيده بمثل قابله نحره في كيده ورد دفعه عقبه على

  .)3(القاضي هو القاطع للأمور كلها المحكم لها: القضاة

  .تعريف رد القضاة في القانون -

م، وقــانون أصــول 1959لســنة ) 31(بعــد الرجــوع إلــى قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم    

م، تجد الباحثة أن كلا القـانونين الشـرعي والمـدني 2001لسنة ) 2(المحاكمات المدنية والتجارية رقم

تـب لم يذكرا تعريفا لنظام رد القاضي وتوضيحا للمقصـود بـه، وإنمـا اكتفيـا بـذكر أسـبابه والأثـر المتر 

  .أحد أسبابه وإجراءاته توفرعلى 

ــه     إجــازة المشــرع : هــذا وقــد عــرّف شُــرّاح القــانون رد القاضــي بتعريفــات عــدة، فعرفــه بعضــهم بأن

للخصـــوم بـــأن يطلبـــوا منـــع القاضـــي مـــن نظـــر الـــدعوى المنظـــورة أمامـــه فـــي حـــالات معينـــة حـــددها 

                                                             

ــرون، ج. 172ص3لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، ج. (1) ــراهيم مصـــطفى وآخـ ــاج العـــروس، . 337ص 1المعجـــم الوســـيط، إبـ تـ
 .282القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص. 88ص 8الزبيدي، ج

 .109: سورة البقرة، الآية. (2)
 .وما بعدها 2سبق تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح يُنظر ص. (3)
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الدعوى كلما قام سـبب يجعلـه بعيـدا عـن منع القاضي من سماع : ويعرفه بعضهم بأنه  . )1(القانون

طلـب الخصـم : ويعرفـه آخـرون بــ . )2(الحيدة ويدعو إلـى الشـك فـي قضـائه بهـا بغيـر ميـل أو تحيـز

منـــع القاضـــي أو المحكمـــة النـــاظرة بالـــدعوى، وإعطـــاء الصـــلاحية بـــالنظر فيهـــا لقـــاضٍ أو محكمـــة 

  .    )3(أخرى

من خلال النظر في التعريفات السابقة تلحظ الباحثة أنه وإن اختلف الشُرّاح فـي العبـارة، إلا أن     

 النظــر فــيفهــم متفقــون علــى حــدود يقــوم عليهــا هــذا النظــام، مــن منــع للقاضــي مــن . المــدلول واحــد

، وهـذه سبب من الأسـباب التـي قـد تـؤثر فـي حيـاده وبالتـالي حكمـه فـي الـدعوى توفرالدعوى إذا ما 

  .الأسباب حددها القانون على سبيل الحصر، ولا يكون الرد إلا بطلب أحد الخصوم ذلك

القـــانون للخصـــم، يمكنـــه بموجبهـــا طلـــب  حـــق منحـــه: ويمكـــن للباحثـــة تعريـــف رد القاضـــي بأنـــه    

نـص عليهـا القـانون، والتـي قـد تجعلـه أو أكثـر سـبب  تـوفراستبعاد القاضي الناظر للـدعوى، بسـبب 

  .حد أطراف الدعوىيميل لأ

  .تعريف تنحي القضاة: ثانياً 

 : التنحي لغة - 

أصله من الفعل الثلاثي نحا، ونحـى الشـيء ينحـاه نحيـا ونحّـاه ونحيتـه أزالـه، وتنحـى أي صـار 

  .)4(في ناحية وزال وبَعُدَ 

                                                             

_ هــ1430: الأردن، الطبعـة الأولـى -العبـودي، دار الثقافـة، عمـانشرح أحكام قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة، عبـاس . (1)
 .67م، ص2009

 .69ص 1أصول المحاكمات المدنية، عوض الزعبي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ج. (2)
ــد الســـلام محمـــد محمـــود، المؤسســـة الحديثـــة للكتـــاب، طـــرابلس. (3)     _ه1429ان،لبنـــ-شـــرح أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية، عبـ

 .116ص، 2008
 .908ص 2المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، ج. 309ص 15لسان العرب، ابن منظور،ج .(4)
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  : في القانونتنحي القضاة  - 

ـــانوني أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية رقـــم     وأصـــول المحاكمـــات  1959لســـنة  31كمـــا لـــم يـــورد ق

تعريفا لنظام رد القضاة، كذلك الحال في نظام تنحي القضـاة،  2001لسنة  2المدنية والتجارية رقم 

  .فلم تجد الباحثة تعريفا لتنحي القضاة في كلا القانونين

   -:عدة تعريفات لهذا النظام وفيما يلي بيان لبعض ما أوردوه أما شُراح القانون فقد أوردوا    

القاضــي مـن تلقـاء نفسـه عـن النظـر فـي دعــوى  امتنـاع :عـرف الـبعض تنحـي القضـاة علـى أنـه    

منـع : كمـا عرفـه بعضـهم بأنـه .)1(مرفوعة أمامه لسـبب يـؤثر فـي حيـاده ولـو لـم يطلـب الخصـوم رده

القاضـي مـن نظـر الـدعوى إذا قـام ســبب مـن الأسـباب التـي تـدعو إلــى الشـك فـي حكمـه كـأن يكــون 

منــع القاضــي مــن : وعرفــه بعضــهم. )2(القاضــي قريبــا لأحــد الخصــوم أو أن يكــون بينهمــا خصــومة

لصــالح أحــد نظــر الــدعوى إذا قــام ســبب مــن الأســباب التــي تــدعو إلــى الشــك فــي حكمــه وانحيــازه 

ـــــ. )3(الخصــــوم إبعــــاد القاضــــي نفســــه عــــن متابعــــة النظــــر بالــــدعوى : هــــذا بالإضــــافة لمــــن عرفــــه بـ

  .)4(المعروضة أمامه، وطلب إحالتها إلى محكمة أخرى

وبمتابعة التعريفات السابقة يلاحظ أنها متقاربة ومتماثلة إلى حد كبير حتى لو اختلفـت العبـارة،     

سـبب يتـرجح معـه إلـى حــد  تـوفرالقاضـي الـدعوى المطروحــة أمامـه ل فكلهـم أجمعـوا علـى عـدم نظـر

  . كبير ودرجة عالية خروج القاضي عن حياده المنشود منه

نظام وضعه المشرع يمتنع القاضي بموجبه من نظر : ويمكن للباحثة تعريف تنحي القضاة بأنه    

                                                             

ــة الأولـــى،  .)1( ــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية ونظـــام القضـــاء الشـــرعي، عبـــد الناصـــر موســـى أبـــو البصـــل، الطبعـ    شـــرح قـ
  .64ص الأردن، -م، مكتبة دار الثقافة، عمان1999

  . 348المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص. )2(
  .64شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، العبودي، ص. )3(
  .116شرح أصول المحاكمات الشرعية، عبد السلام محمود، ص. )4(
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  .سبب يُخرج القاضي عن حياده توفرالدعوى المرفوعة أمامه ل

جدر الإشارة إلى أن الأصل في القاضي أن يقضي في كـل دعـوى، تحـال إليـه وتـدخل تحـت وت    

سـبب مـن أسـباب  تـوفرنطاق عمله، حسـب المـواد المقـررة للاختصـاص المكـاني والنـوعي، لكـن إذا 

  .التنحي، كان على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى استثناء من هذا الأصل

عــن نظــام  م2001لســنة  )2(محاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم هــذا وقــد عبــر قــانون أصــول ال    

  .والمصري ،الأردني: ، مقتفيا بذلك أثر القانونين"بعدم الصلاحية"التنحي 

  المطلب الثاني

  التأصيل الشرعي لنظام رد القضاة وتنحيهم

معرفــة بعــد البحــث فــي كتــب الفقهــاء، لــم تجــد الباحثــة ذكــرا لمصــطلح رد القاضــي، بــالرغم مــن     

الفقهاء لنظامه وذكرهم لحالاته، حيث منعوا القاضي من النظـر فـي أي دعـوى تلحقـه فيهـا تهمـة أو 

مظنة تهمة وتبعـده عـن الحيـاد الـذي يجـب أن يتمتـع بـه، وكـان هـذا فـي بعـض الأحيـان يـأتِ تحـت 

  . )1(باب أدب القاضي

الباب السادس من كتاب الأقضية والذي يتحدث فيه فيمن يجوز للقاضـي  )2( وقد صدّر القرافي    

  .)3(التهمة قادحة في التصرفات على الغير: الحكم له ومن لا يجوز بقاعدة

  .)4("ولا يصح القضاء لمن لا تقبل شهادته له:" وجاء في البحر الرائق    

                                                             

 .عنهالخصال الحميدة وما ينبغي للقاضي أن يفعله وما عليه أن ينتهي : يقصد بأدب القاضي). 1(
: له تصانيف كثيرة منها ،)ه684:ت(انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك أحمد بن إدريس القرافي،: هو). 2(

 .237ص 1الديباج المذهب، ابن فرحون،ج : أنظر. الفقه، وشرح التهذيب الذخيرة في
 .109ص 10الذخيرة، القرافي، ج). 3(
  .283ص 6البحر الرائق، ابن نجيم، ج). 4(
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، فإن كـان لـه قبـل أحـد شـيء، رفـع ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه:" وجاء في تبصرة الحكام    

  .)1("ذلك إلى غيره ووكل وكيلا يُخاصم عنه، وإن شاء خاصم ولا يوكل

قـد عمـت البلـوى بـأن المحكـوم عليـه يـدعي أن :" وجاء فـي حاشـية الرملـي علـى أسـنى المطالـب    

عليـه العمـل  بينه وبين الحاكم عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد له بـذلك والـذي

  .)2("قبول دعواه وسماع بينته

 بعـــض بيـــنهم ويحكـــم. لـــه شـــهادته تقبـــل لا لمـــن ولا لنفســـه، يحكـــم ولا :"وجـــاء فـــي الإنصـــاف    

  .)3("خلفائه

ويؤيــد مــا ســبق مــا ورد فــي كتــاب تــاريخ قضــاة الأنــدلس بوجــود قــاض كــان يخــتص بــالنظر فــي     

النظـر فيمـا اسـترابه القضـاة وردوه عـن أنفسـهم، فقــد : دعـاوى الـرد يطلـق عليـه صـاحب الـرد، مهمتــه

 رد، وصـاحب ... القضـاء أولهـا:  خطـط سـت الأحكـام أيديهم على تجري الذين وللحكام:" جاء فيه

 الحكـام، اسـترابه فيمـا الـرد صـاحب يحكم كان وإنما ...الأحكام من عليه رد بما رد صاحب ويسمى

  .)4("أنفسهم عن وردوه

  

  

  

                                                             

 .72ص 1تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج (1)
أسنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب، زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري أبـو يحيـى السـنيكي، ومعـه حاشـية الرملـي    ). 2(

  .293ص 4ج، )ط. د(الكبير لمحمد بن أحمد بن حمزة أبو العباس الرملي، دار الكتاب الإسلامي، 
 .216ص 11جالإنصاف، المرداوي، ). 3(
لجنـة إحيـاء التـراث العربـي،    : تاريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن بن عبـد االله بـن الحسـن النبـاهي المـالقي الأندلسـي، تحقيـق). 4(

 .5الخامسة، ص: م، الطبعة1983 -هـ 1403لبنان،  -دار الآفاق الجديدة، بيروت
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  المطلب الثالث

  أسباب رد القضاة وتنحيهم

  .أسباب رد القضاة: أولاً 

والمعمول  م،1959لسنة  )31(من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) 125(نصت المادة     

يحـق لكـل :" به في الضفة الغربيـة، علـى أسـباب رد القاضـي عـن نظـر الـدعوى والحكـم فيهـا بقولهـا

ــى رئــيس محكمــة الاســتئناف الشــرعية اســتدعاء علــى  ــه أن يقــدم إل مــن المــدعي والمــدعى علي

ثـم أورد . "نسختين يطلب فيـه تنحيـة القاضـي مـن رؤيـة الـدعوى لأي سـبب مـن الأسـباب التاليـة

  .لهذه الأسباب، وفيما يلي بيان لها قائمة

  .وجود منفعة مالية قي الدعوى: أولاً 

أن يكــون للقاضــي منفعــة ماليــة فــي الــدعوى ": مــن المــادة المــذكورة) 1( حيــث جــاء فــي الفقــرة    

والعلــة فــي جعــل هــذا ســببا لــرد القاضــي غلبــة الظــن مــن تــأثر .  "المقامــة لديــه رأســاً أو بســببها

نــه ذو علاقــة بالــدعوى المقامــة أمامــه، ســواء كانــت المنفعــة التــي ســيأخذها لأ ؛القاضــي فــي الحكــم

أن تكون الدعوى متعلقة بورثة ويكون القاضي أحدهم، أو أن : مباشرة من الدعوى ذاتها ومثال ذلك

أن يكــون القاضــي أو أحــد : ، ومثالهــا)1(هــذه الــدعوى ســتكون ســببا فــي حصــوله علــى منفعــة ماليــة

فــالحكم بالفســخ ســوف يــؤدي بطريــق . أقاربــه مشــتريا لعقــار مرفوعــة بشــأنه دعــوى فســخ علــى البــائع

  . غير مباشر إلى إبطال البيع الذي أبرم مع القاضي أو أحد أقاربه

، تجـد الباحثـة أنـه 2001لسـنة  2وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقـم     

إذا كانـت الـدعوى تنطـوي علـى "): د(الفقـرة ) 141(قد نص على هذه الحالة وذلك بقوله في المـادة

                                                             

  .57أبو البصل، ص ،رح قانون أصول المحاكمات الشرعيةش). 1(
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هـو  مصلحة قائمة له أو لزوجـه أو لأحـد أقاربـه أو أصـهاره حتـى الدرجـة الرابعـة أو لمـن يكـون

  ".ممثلا قانونيا له

وبمقارنــة النصــين الشــرعي والمــدني تلحــظ الباحثــة أنــه وعلــى الــرغم مــن أن النصــان يتفقــان مــن     

حيث المبدأ على منع القاضي من نظـر الـدعوى لِعِلـة وجـود منفعـة لـه منهـا، إلا أنهمـا يختلفـان مـن 

تعلق رأسا بالدعوى أو بسببها، علـى حيث تنظيم هذه الحالة؛ فالنص الشرعي استخدم عبارة منفعة ت

ولا شك أن كلمة مصلحة أعـم مفهومـا مـن كلمـة . خلاف المدني حيث استخدم عبارة مصلحة قائمة

كمــا أن الــنص الشــرعي حصــر المنفعــة بالماليــة، إلا أن الــنص المــدني أطلــق فــي عبارتـــه . منفعــة

ى منفعـة القاضـي فقـط، لكـن هذا بالإضافة إلى أن النص الشرعي قصر هذه الحالة علـ. بالمصلحة

إن كانــت هــذه المنفعــة تعــود علــى أحــد مــن المــذكورين فــي الــنص المــدني فــلا يمنــع القاضــي مــن 

 إلـىرؤيتها، وهذا الحكم مغاير لما قرره الـنص المـدني حيـث أضـاف المصـلحة القائمـة فـي الـدعوى 

مدني قـد شَـمِل أحكامـا وبالتالي يكون النص ال. غيره من المذكورين في النص المدني إلىالقاضي و 

غيــر موجــودة فــي الــنص الشــرعي ممــا يعطيــه الأفضــلية مــن حيــث الصــياغة القانونيــة، ومــن حيــث 

تنظــيم أحكــام جديــدة، الأمــر الــذي يــنعكس إيجابــا علــى حمايــة مظهــر الحيــدة وإرســاء مبــادئ العدالــة 

  .بين المتقاضين

  . ند تعديل القانون مستقبلاً وترى الباحثة أن يأخذ المشرع هذه الملاحظة بالحسبان ع    

  .وجود صلة قرابة أو مصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم: ثانياً 

ل وإذا كـان القاضـي مـن أصـ": مـن القـانون الشـرعي) 125(من المـادة ) 2(حيث نصت الفقرة     

  ".أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة

ووجه رد القاضي في هذا السبب ظاهر؛ فالقرابـة والمصـاهرة بـين القاضـي وأحـد الخصـوم حتـى     



83 

 

الدرجة الثالثة من شأنها حمل القاضي إلى الميل إلى أحد الخصوم، وهذا يخل بما يجـب أن يظهـر 

وهــذا الســبب يبقــى قائمــا ســواء أكــان القاضــي قريبــا أو صــهرا لأحــد . بــه القاضــي مــن حيــدة ونزاهــة

  .)1(وم أم لهما معا؛ لاحتمال أن تكون علاقته بأحدهما علاقة مودة وبالآخر كراهيةالخص

وفـي بيــان القرابـة والمصــاهرة الموجبــة لـرد القاضــي، فـإن القرابــة قســمان؛ الخـط المســتوي ويمثــل     

الأصـــول والفـــروع كـــالأب والابـــن، والخـــط المنحـــرف ويمثـــل الحواشـــي وذوو الأرحـــام كـــالأخ والعـــم 

 احـد البطون ويحسب كل بطن درجة فبـين الأب والابـن بطـن و  والخال، وتعيين درجة القرابة يتم بعد

فالقرابة بينهما في الدرجة الأولى، وبين الجد والحفيد درجتان وبـين الرجـل وعمـه ثلاثـة بطـون وبينـه 

  .وبين ابن عمه أربعة بطون وهكذا

 ـــى مـــن  ودرجـــة المصـــاهرة تتعـــين بعـــد ـــت فـــي الدرجـــة الأول البطـــون أيضـــا فزوجـــة الابـــن وزوج البن

يــة، وزوجــة العــم وزوجــة الخــال فــي الدرجــة المصــاهرة، وزوجــة الأخ وزوج الأخــت فــي الدرجــة الثان

  .الثالثة، وزوجة ابن الخال في الدرجة الرابعة

هذا واختلف فقهاء القانون في حال انحلال رابطـة المصـاهرة بـين القاضـي ومـن تربطـه بـه هـذه     

العلاقة من الخصوم كما لـو انحـل الـزواج بوفـاة أو فسـخ، هـل يبقـى سـبب الـرد قائمـا أم يـزول علـى 

يبقى سبب الرد قائما حتى بعد انحلال الزواج، وذلـك أخـذا بالحكمـة التـي أملـت علـى : ين، الأولرأي

المشـرع ترتيـب أحكــام الـرد وصـونا لأحكــام القضـاء مـن أن يتعلــق بهـا أدنـى شــبهة، وذهـب إلـى هــذا 

  .أكثر فقهاء القانون

لفعـل، فـإن كانـت منقضـية أما الرأي الثاني فذهب أصحابه إلى اشتراط قيـام علاقـة المصـاهرة با    

تهم أن لفـظ المصـاهرة الـوارد فـي الـنص لا يمكـن صـرفه إلـى علاقـة قـد لـلا تعد من أسباب الرد، وعِ 

                                                             

  م، دار الثقافة 2010 -هـ1431شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، صلاح الدين محمد شوشاري، الطبعة الأولى،). 1(
  .72الأردن، ص -عمان    
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انحلــت، وأن نظــام الــرد أحكامــه اســتثنائية والقاعــدة أن الاســتثناء يجــب عــدم التوســع فيــه عــن طريــق 

  . )1(القياس

 تى بعد انقضائها أو انحلالهـا؛لمصاهرة سببا للرد حوترجح الباحثة الرأي الأول القائل باعتبار ا    

  .لأن هذه العلاقة تبقى آثارها ممتدة حتى بعد انقضائها

مـن القـانون المـدني، حيـث  )141(مـن المـادة )  أ (ويقابل هذا السبب، السبب الوارد في الفقـرة     

ــى الدرجــة ": جــاء فيهــا ــاً أو صــهراً لأحــد الخصــوم أو زوجــه حت ــان قريب ــةإذا ك وبمقارنــة   ".الرابع

النصين يلاحظ أنّ الفقرتان اتفقتا على معالجة صـلة القرابـة والمصـاهرة إلا أنهمـا اختلفتـا مـن حيـث 

ــد درجــة القرابــة والمصــاهرة، فبينمــا نجــد الــنص الشــرعي يتحــدث فقــط حتــى الدرجــة الثانيــة أو  تحدي

م حتـى الدرجـة الرابعـة الثالثة، نجد المدني حدد صلة القرابة أو المصاهرة بين القاضي وأحد الخصو 

  .دون تمييز بينهما

كما أنّ النص الشرعي لم ينص على صلة قرابة أو مصاهرة القاضي لـزوج أحـد الخصـوم علـى     

قـانون أصـول المحاكمـات عكس المدني الذي نص على ذلك، وبالتـالي يتضـح قصـور الأحكـام فـي 

قــانون أصــول علــى  ات المدنيــةلــنص قــانون أصــول المحاكمــ، الأمــر الــذي يعطــي أفضــلية الشــرعية

نـص غة القانونية، ممـا يـدعو لتطـوير من حيث الدقة في التعبير وحسن الصيا ةالشرعيالمحاكمات 

  . ، ومراعاة ذلك عند تعديل القانونليكون أكثر دقة ةالشرعيقانون أصول المحاكمات 

  .وجود عداوة ظاهرة بين القاضي وأحد الخصوم: ثالثاً 

أن ": من قانون أصول المحاكمات الشرعية على حالة العداوة حيث جـاء فيهـا) 3(نصت الفقرة     

   ".يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة
                                                             

  مصر، ص  _ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشريعة الإسلامية، حسن محمد محمد بودى، دار الكتب المصرية). 1(
    160.  
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الصـادر عـن محكمـة ) 9524(والعداوة التي تستوجب الرد عن الدعوى حسـب مـا بينـه قـرار رقـم    

كالقتـل أو التزويـر ومـا ماثـل ) حـةجنايـة أو جن( الاستئناف هي العداوة التي تنشأ عن قضية جزائيـة

  .)1(ذلك من التعديات التي توغر الصدر وتثير البغض والحقد

ويشــترط لإعمــال هــذا الســبب فــي الــرد أن تكــون العــداوة بــين القاضــي وأحــد الخصــوم؛ فالعــداوة     

 ويشـترط أيضـا أن تكـون العـداوة. التي تكون بـين القاضـي ووكيـل أحـد الخصـوم لا تعتبـر سـببا للـرد

سابقة على رفع الدعوى، فلا يُعتد بها إذا كانت لاحقة، وذلك لتفادي حالات افتعالها ليصل مفتعلها 

  .  )2(إلى رد القاضي وإبعاده عن نظر القضية

إذا ": حيـث جـاء فيهـا) 143(للمـادة ) 3(وبالرجوع إلى قـانون أصـول المحاكمـات المـدني الفقـرة     

بينه وبين أحد الخصوم كراهيـة أو مـودة يـرجح معهـا عـدم كان أحد الخصوم عاملا لديه أو كان 

والملاحظ هنا أن الـنص قـد جـاء بلفـظ الكراهيـة فـي مقابـل لفـظ العـداوة الناشـئة   ".الحيدة في الحكم

عــن قضــية جزائيــة فــي القـــانون الشــرعي، ممــا يعنــي تــوخي المشـــرع المــدني أقصــى درجــات الدقـــة 

ض والضــغينة بــين القاضــي وأحــد الخصــوم مــن شــأنه للوصــول إلــى حيــدة القاضــي، فــإن وجــود الــبغ

  .التأثير على حياد القاضي وإن لم يكن ناشئا عن قضية جزائية

كمــا أن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة  وفــق هــذه الفقــرة قــد نظــم حــالتين لــم ينظمهمــا قــانون     

  : أصول المحاكمات الشرعية وهما

وهـذا أمـر يستسـيغه ويقبلـه العقـل والمنطـق، : في حال كان أحـد الخصـوم عـاملا لـدى القاضـي :أولا

حيث أن رابطة التبعية لأي سبب كان خادما أو عاملا أو سائقا ولو بعد انتهاء العلاقة فإنها تبعـث 

                                                             

   -لي داود، مكتبة دار الثقافة، عمانعالقرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، أحمد محمد ). 1(
  .444ص1م، ج1998 -هـ1418الأردن، الطبعة الأولى     

  .101الكافي، التكروري، ص). 2(
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  . على عدم الاطمئنان من ميل القاضي لمن ذُكر

وهـذه الحالـة تحمـل مـن الشـك فــي . ي وأحـد الخصـومفـي حـال وجـود علاقـة مـودة بـين القاضــ :ثانيـاً 

نزاهة القاضي ما يحمله وجود العداوة أيضا، ولما كان القصـد مـن رد القاضـي الخـوف مـن خروجـه 

عن تجـرده وحيدتـه بسـبب العـداوة، فـإن وجـود المـودة القويـة بـين القاضـي وأحـد الخصـوم مـن شـأنها 

  .)1(أيضا أن تخرج القاضي من حياده

  .   و قام المشرع بإدراج هاتين الحالتين إلى أسباب الرد في حال تم تعديل القانون مستقبلاً فحبذا ل    

  .وجود دعوى للقاضي مع أحد الخصوم: رابعاً 

يكـون للقاضـي دعـوى مـع أحـد أن " :من النص الشرعي )125(من المادة  )4(جاء في الفقرة     

  ". الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه

كمـة مـن وراء الـنص علـى هـذا السـبب جليّـة واضـحة؛ إذ لـيس مـن العـدل أن يجلـس وتظهر الح    

علــى كرســي القضــاء مــن توجــد لــه دعــوى وخصــومة مــع أحــد المتقاضــيين، لأن مجــرد وجــود هــذه 

الدعوى يُرجّح معها انحراف القاضي عن جادة الصواب، فالخصومات والدعاوى تولد عـادة الأحقـاد 

  .)2(لانتقاموتثير في النفس الرغبة في ا

ورد القاضي في هذا الحال مشـروط بـأن تكـون الـدعوى بـين القاضـي وأحـد الخصـوم قائمـة قبـل     

وقــت رفــع الــدعوى الثانيــة، أمــا إذا أقيمــت الــدعوى بعــد تقــديم الــدعوى المطلــوب الــرد عنهــا فــإن كــان 

القاضي هو الذي أقام الدعوى على الخصم فيعتبر هذا مـن أسـباب الـرد، وإن كـان الخصـم هـو مـن 

ام الدعوى فلا يكون هذا سـببا للـرد؛ وذلـك حتـى لا يتحايـل الخصـوم علـى منـع القاضـي مـن نظـر أق
                                                             

  م، 1964أصول  المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، رزق االله الانطاكي، مطبعة المفيد، الطبعة السادسة، ). 1(
  .426-425ص    

  .170ضمانات الخصوم، بودى، ص ). 2(
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، ويشـترط أيضـا )1()9645(وهـذا مـا نـص عليـه قـرار الاسـتئناف رقـم. الدعوى بإثارة الخصـومة معـه

اســتمرار قيــام الــدعوى الموجبــة لــرد القاضــي حتــى رفــع الــدعوى أمــام القاضــي، فــإذا انتهــت الــدعوى 

  .)2(للقاضي ى أمام القاضي فلا يكون هناك ردٌ ل فيها قبل رفع الدعو بالفص

إذا وجـــد "): 143(مـــن المـــادة ) 1(ويقابـــل هـــذه الحالـــة فـــي الـــنص المـــدني مـــا جـــاء فـــي الفقـــرة     

ــام  ــدعوى المنظــورة أم ــد ســماع ال للقاضــي أو لزوجــه خصــومة مــع أحــد الخصــوم أو لزوجــه بع

   ".مت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامهالقاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقي

يقصد في ذلك أن تستجد بعد رفع الدعوى أمـام القاضـي خصـومة بـين القاضـي أو زوجـه وبـين     

أحد الخصوم أو زوجه، فتفترض هذه الحالة وجود دعوى مطروحة أمام القاضـي وينظرهـا، ثـم تطـرأ 

المرفوعــة أو زوجــه، فيكــون ســبب رد  للقاضــي نفســه أو زوجــه خصــومة مــع أحــد أطــراف الخصــومة

  .)3(القاضي عن نظر الدعوى المطروحة أمامه هو هذه الخصومة الجديدة

الـوارد ذكرهـا فـي ) الخصـومة(هذا وقد حصل خـلاف بـين فقهـاء القـانون فـي المقصـود مـن لفـظ     

هــذه الفقــرة، فمــنهم مــن قصــرها علــى معناهــا الاصــطلاحي وهــو كــل منازعــة جديّــة معروضــة علــى 

، ومـــنهم مــن تعـــدى ذلــك واعتبـــر النـــزاع الجــدي الـــذي يســبق إقامـــة الــدعوى مثـــل إرســـال )4(القضــاء

ذهــب إلــى وتــرجح الباحثـة مــن  .)5(اءات التحقيــق تـدخل فــي معنــى الخصـومة القائمــةإخطـار أو إجــر 

  .التوسع في مفهوم الخصومة دون قصرها على الدعوى لاتحاد العلة

قـــانون أصـــول  مـــع نـــص ةالشـــرعيقـــانون أصـــول المحاكمـــات نـــص وعلـــى الـــرغم مـــن تلاقـــي     
                                                             

 .451ص 1القرارات الاستئنافية، داود،ج .(1)
ــات المدنيــــة، شوشــــاري). 2( ــرح قــــانون أ. 73ص، شــــرح قــــانون أصــــول المحاكمــ ــرعية، أبــــو البصــــل،شــ ــول المحاكمــــات الشــ      صــ

  .170ضمانات الخصوم، بودى، ص. 448داود، صالقرارات الاستئنافية، . 60-59ص
  . 77شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص . 96أصول المحاكمات، الزعبي، ص ). 3(
 .351أو الرب، ص ،المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية). 4(
  .، يُنظر المتن والهامش94الكافي، التكروري، ص). 5(
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دعوى ، إلا أنّهمـا اختلفـا فـي الـمة أو خصـو اللمعـالجتهم السـبب ذاتـه وهـو وجـود  ةالمدني المحاكمات

علــى وجــود دعــوى بــين  ةالشــرعي أصــول المحاكمــات نــصم أحكــام هــذه الحالــة، فمــع اقتصــار تنظــي

خصومة بين : وهي القاضي وأحد الخصوم، يلاحظ أن المدني قد فرض أربع حالات من الخصومة

صومة بين القاضي وزوج أحد ، أو خ_القانونينوهذه الحالة المشتركة بين _ القاضي وأحد الخصوم

الخصوم، أو خصومة بـين زوج القاضـي وأحـد الخصـوم، أو خصـومة بـين زوج القاضـي وزوج أحـد 

  .الخصوم

وتــرى الباحثــة ضــرورة تقفــي أثــر الــنص المــدني فــي التوســع فــي هــذه الحالــة، وذلــك لمــا للرابطــة     

  .مما يدفع القاضي للميل عن العدل الزوجية من أثر في النفس،

، ممــا أعطـــى نــة وذلــك لاســـتخدامه مصــطلح الخصـــومةكمــا أنّ الــنص المـــدني كــان أكثـــر مرو     

قـانون أصـول المحاكمـات مساحة للخلاف الفقهي، فـي مقابـل مصـطلح الـدعوى الـذي ورد ذكـره فـي 

  .، والذي لا يحمل إلا مدلولا واحداالشرعية

  .سبق إبداء القاضي الرأي في الدعوى: خامساً 

ي إذا سبق أن أبدى القاض": من أصول المحاكمات الشرعية 125من المادة  )5( نصت الفقرة    

   ".ممثلاً للنيابة أو محكماً أو وكيلاً  رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو

، أن يكـون قـد سـبق للقاضـي )كمـا جـاء فـي الـنص المـدني( ويقصد بسبق أبداء الـرأي أو النظـر    

؛ فلـــيس لمــن فصــل فــي الــدعوى ابتــدائيا أن ينظرهــا فـــي نظــره للــدعوى فــي درجــة أو مرحلــة أخــرى

  .)1(الاستئناف، وليس لمن شارك في الفصل فيها استئنافا أن يشارك في نظرها أمام محكمة التمييز

والحكمة من رد القاضي في هذا الحال أنه سبق وأن اتصل بموضـوع القضـية، وكـون رأيـا فيهـا     
                                                             

 .103أصول المحاكمات، القضاة، ص. (1)
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وهـذا يعـارض مـا . برأيه السابق إذا عُرضت عليـه ذات القضـيةأي حكما مسبقا؛ مما يجعله يتمسك 

يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـا 

  .)1(مجردا، مخافة أن يتشبث برأيه الذي كشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة

رأيـــه فـــي الـــدعوى ذاتهـــا ولـــيس فـــي دعـــوى أخـــرى ويشـــترط لـــرد القاضـــي أن يكـــون قـــد أبـــدى       

ــدعوى، أمــا إذا أبــدى القاضــي رأيــه خــارج موضــوع . مشــابهة وأن يكــون إبــداء الــرأي فــي موضــوع ال

إلا أنــه لا عليــه ر القاضــي علــى الــرغم مــن عــدم إقــراالــدعوى كإبــداء رأيــه فــي شــهادة الشــاهد مــثلا، 

مـا يشـترط أن يكـون إبـداؤه للـرأي بعـد إقامـة ك  .)2(يعتبر سببا لرد القاضـي ومنعـه مـن نظـر الـدعوى

الــدعوى لديــه، أمــا القــرارات القضــائية والإداريــة التــي يتخــذها بحكــم وظيفتــه قبــل إقامــة الــدعوى فــلا 

  .  )3(تعتبر إبداء رأي مانع من رؤيتها

كما أن إبداء الرأي الذي يجيز رد القاضي عن الحكم إنما يكون فيما من شأنه أن يكون محـل      

نــزاع بــين الخصــمين، ويكــون ذلــك الــرأي فــي مصــلحة الطــرف الآخــر، أمــا الأمــور الثابتــة شــرعا أو 

  .)4(المقررة بحكم شرعي أو قانوني فلا يعتبر التصريح بها إبداء رأي مطلقا

ويجدر التنبيه على أن إبـداء القاضـي رأيـه فـي مؤلـف أو بحـث علمـي لا يعتبـر سـببا للـرد، ولـو     

  .)1(أثناء توليته القضاء، وإلا كان مؤدى ذلك منع القاضي من البحث العلمي والتأليف

وبالرجوع لقانون أصول المحاكمات المدنية، يلاحظ أنه قد نص على سبب مشابه لما جـاء فـي     

إذا كان قد سبق له نظرها بصفته ): "141( من المادة)  و ( ون الشرعي، حيث جاء في الفقرةالقان

                                                             

 .166ضمانات الخصوم، بودى، ص. (1)
 .449القرارات الاستئنافية، داود، ص. (2)
 .461القرارات الاستئنافية، داود، ص. (3)
 .438داود، ص القرارات الاستئنافية،. (4)
 .75المحاكمات، شوشاري، صشرح قانون أصول . (1)
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وبمقارنة النصين الشرعي والمدني يلاحظ بعض الاختلاف   ".قاضيا أو خبيرا أو محكما أو وسيطا

ــم يــنص علــى الخبيــر  ــة أو الوكيــل، كمــا أن الشــرعي ل بينهمــا، فالمــدني لــم يــنص علــى ممثــل النياب

  . سيطوالو 

ولــذلك يمكــن أن يوضــع بعــين الاعتبــار عنــد تعــديل القــانون لتوســيع الــنص بحيــث يشــمل جميــع     

  .عن الدعوى المنظورة أمامه نظرتهالمراكز التي شغلها القاضي وكان من شأنه تكوين 

) 143(  بالإضــافة لمــا ســبق فقــد تنــاول قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة فــي المــادة    

أسبابا أخـرى لـرد القاضـي، لـم يـأت قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية علـى ذكرهـا، وفيمـا يلـي منه 

  :بيانها

 .وجود دعوى للقاضي أو زوجه مماثلة للدعوى التي ينظرها  -1

إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى " :من المادة المذكورة ما نصه) 1( فقد جاء في الفقرة    

 .  "مماثلة للدعوى التي ينظرها

ويقصد بالتماثل في هذا السـبب أن تثيـر دعـوى القاضـي أو زوجـه المسـألة القانونيـة ذاتهـا التـي     

ــــوب رده عنهــــا، بحيــــث تفتــــرض العدالــــة اتخــــاذ الموقــــف القــــانوني ذاتــــه فــــي  تثيرهــــا الــــدعوى المطل

  . )1(كليهما

كمـة أخـرى، أن توجد دعوى طرد مرفوعة على القاضي لعـدم سـداد الأجـرة أمـام مح: ومثال ذلك    

وفي نفس الوقت توجد أمامه دعوى طرد لعدم سداد الأجرة، مرفوعة مـن مـؤجر آخـر علـى مسـتأجر 

  .آخر

                                                             

ــ. )1( ــاتالمــ ــانون أصــــول المحاكمــ ــي شــــرح قــ ــرب، صدخل فــ ــات، الزعبــــي، ص . 356، أبــــو الــ الكــــافي، . 96أصــــول المحاكمــ
  .99التكروري، ص
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وعلة الرد في  هذه الحالة مظنة ميـل القاضـي إلـى الحكـم فـي الاتجـاه الـذي يتفـق مـع مصـلحته     

يسـتند إليهـا فـي ووجهة نظره، مدفوعا في ذلك بشعوره الطبيعي، وبالرغبـة فـي إنشـاء سـابقة قضـائية 

  .)1(دعواه أو دعوى زوجه

 .وجود خصومة لمطلقة القاضي أو قريبه مع أحد الخصوم أو زوجه -2

إذا ": من حالات الـرد وأسـبابه بقولهـا من المادة المذكورة على حالة أخرى) 2( نصت الفقرة    

صومة قائمة كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة خ

أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمـت 

  ".بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد رده

حيث تفترض هذه الحالة وجود خصومة بين مطلقة القاضي التي له منها ولد ذكرا كـان أو         

حـد الخصـوم فـي الـدعوى التـي ينظرهـا، أصـهاره حتـى الدرجـة الرابعـة، مـع أ أنثى، أو أحـد أقاربـه أو

ففي هذه الحالة يحق للخصم طلب رد القاضي، فإذا كانت الخصومة بعد رفـع الـدعوى فإنـه يُشـترط 

  .أن لا تكون قد أقيمت بغية رد القاضي

مــذكورين ســـواء والحكمــة مــن اعتبــار هــذه الحالـــة ســببا لــرد القاضــي أن الخصـــومة بــين أحــد ال    

مطلقته التي له منها ولد أو أقاربه مع أحد الخصوم أو زوجه يمكـن أن تثيـر عـدم الثقـة والاطمئنـان 

فــي نفــس الخصــم تجــاه عدالــة القاضــي، حيــث أنّ هــذه الصــلات بأنواعهــا هــي منشــأ لــود وثيــق أو 

  .)1(بغض عميق وكلتا العاطفتين ينعكس أثرهما على حياد القاضي

  

                                                             

   .77شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص . 96أصول المحاكمات، الزعبي، ص . )1(
  .98المحاكمات، الزعبي، صأصول . 171ضمانات الخصوم، بودى، ص). 1(
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 .خصوم عاملا لدى القاضيإذا كان أحد ال -3

ذي تربطه علاقة تبعية؛ ولا يشترط هو الخصم ال: المراد بعمل أحد الخصوم عند القاضي    

أن تكون هناك علاقة تعاقدية بينهما، ويشمل هذا الوكيل والكاتب والسائق والسكرتير والخادم 

  .)1(..والمهندس والطبيب

الرد أن تكون رابطة التبعية مباشرة بين من ذُكر ويشترط لنهوض هذه الحالة سببا من أسباب     

والقاضي، أما الرابطة غير المباشرة  كابن السائق أو ابن الخادم فلا تنهض سببا لذلك، حيث لا 

  .)2(تنطبق عليه الحالة

، قد أضاف ) 2010( وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني لسنة    
إذا كان يسكن ): "157( من المادة) 4( رى لحالات رد القاضي، فقد نصت الفقرةلما سبق حالة أخ

  ".مع أحد الخصوم، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

وعلة الرد في هـذه الصـور أن الاعتيـاد علـى مسـاكنة أحـد الخصـوم، كمـا أنّ قبـول الهـدايا دليـل     

يغلـب الظـن معـه إلـى ميـل القاضـي وانحرافـه للحكـم لصـالح مـن  على الود القوي والصـداقة، بالتـالي

 .)1(يساكنه أو يهاديه

  :أسباب تنحي القضاة: ثانياً 

أسباب تنحي القضاة في قانون أصول المحاكمـات الشـرعية هـي ذاتهـا أسـباب رد القاضـي، فقـد     

عند حدوث أو وجود أحد الأسباب الخمسة المذكورة ": من القانون المذكور) 129(مادة جاء في ال

من هذا القانون يترتب على القاضـي أن يمتنـع عـن حضـور جلسـات الـدعوى ) 125(في المادة 

                                                             

ضـــمانات الخصـــوم، بـــودى،    . 100الكـــافي، التكـــروري، ص. 68شـــرح أحكـــام قـــانون أصـــول المحاكمـــات، العبـــودي، ص ). 1(
  . 78شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص. 171ص

  .100الكافي، التكروري، ص). 2(
 .98أصول المحاكمات، الزعبي، ص. 78شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص (1)
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  ".والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده

فــي حــين فــرّق قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بــين أســباب الــرد وأســباب التنحــي،     

وجعــل نظــام التنحــي علــى . ظــام رد القضــاة فيمــا هــو أقــل خطــرا وتــأثيرا علــى حيــاد القاضــيفجعــل ن

الأول متعلق بالنظام العام، وأسبابه أكثر خطورة وتأثيرا على حياد القاضـي، مـن أسـباب رد : نوعين

القضــاة، وأطلــق عليــه عــدم الصــلاحية أو التنحــي الوجــوبيّ، والثــاني يــنظم حــالات استشــعار الحــرج 

  .ها عن نظر الدعوى جوازا، ويطلق عليه التنحي الجوازيّ توفر حالات يمتنع القاضي بوهي 

وفيما يلي تبـين الباحثـة أسـباب تنحـي القضـاة بشـقيه، كمـا وردت فـي قـانون أصـول المحاكمـات     

  . المدنية والتجارية

  ).عدم الصلاحية( أسباب التنحي الوجوبي : أولاً 

يجـب علـى القاضـي أن يمتنـع عـن ": مـن القـانون المـذكور) 141(نص البند الأول من المادة     

وبــدأ بــذكر  :.."ت إحــدى الحــالات الآتيــةتــوفر نظــر الــدعوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد الخصــوم إذا 

  .الحالات، وفيما يلي بيانها

  .أو زوجته حتى الدرجة الرابعة أحد الخصومبين القاضي و مصاهرة القرابة أو الصلة : أولا

إذا كــان قريبــا أو صــهرا ": مــن المــادة المــذكورة علــى هــذه الحالــة بقولهــا) أ( الفقــرةحيــث نصــت     

  ".لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة

ــم دراســة هــذه الحالــة ســابقا، كونهــا ســببا مــن أســباب رد القاضــي فــي      وتشــير الباحثــة إلــى أنــه ت

  . قانون أصول المحاكمات الشرعية

صـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة هـــذه الحالـــة ســـببا مـــن أســـباب عـــدم وفـــي اعتبـــار قـــانون أ    
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الصــلاحية وجاهــة أكثــر، حيــث أن هــذه الحالــة تشــعر إلــى حــد كبيــر إمكانيــة خــروج القاضــي عــن 

حياده، وبالتالي منع القاضـي مـن نظرهـا بدايـة دون انتظـار طلـب أحـد الخصـوم ذلـك يحقـق العدالـة 

  .أن يتحلى به القاضي لى مظهر الحياد الذي يجبعويحافظ 

  .إذا كان للقاضي أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه: ثانياً 

وهذا السبب يشابه ويقارب السبب الوارد في قانون أصول المحاكمـات الشـرعية، إلا أنـه يختلـف     

عنه في كون الخصومة الداعية لرد القاضي هي الخصومة التي تكون بعد قيام الدعوى، فإذا كانت 

الخصومة قائمة قبل قيام الدعوى كان هذا سببا لعـدم صـلاحية القاضـي لنظـر الـدعوى وإن لـم يـرده 

  . )1(أحد الخصوم، وهنا موضعها 

هــي الخصــومة التــي تكــون منظــورة أمــام القاضــي، ولــو لــم يصــدر : ويقصــد بالخصــومة القائمــة    

    .)2(حكم قطعي بها بعد

إذا كان القاضي ممثلا قانونيا أو شريكا لأحد الخصوم أو كان وارثا ظنيـا لـه، أو كانـت لـه : ثالثاً 

الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم، أو القيم عليه أو بأحـد أعضـاء صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة 

  .مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها

إن مبنى عدم الصلاحية في هذه الحالات، أنّ مثـل هـذه الـروابط تخلـق عـادة عاطفـة نحـو أحـد     

، فالوكيـل )1(ومالخصوم، لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه القاضـي مـن حيـدة بالنسـبة إلـى الخصـ

يتصف بالعطف  )2(ملن يكون محايدا في النزاع الذي يقوم بين الموكل وبين الغير، والوصي أو القيّ 

                                                             

 .94الكافي، التكروري، ص. (1)
 .227الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات، المشاقي، ص. (2)
 .75شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص. (1)

 .768ص 2جمصطفى،هو السيد وسائس الأمر ومن يتولى أمر المحجور عليه، أنظر المعجم الوسيط، : القيم). 2(
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   .)1(والحنو على المشمول بولايته

أن يكـون هنـاك شـخص يغلـب الظـن أنّ القاضـي سـيرثه، ولــو ) وارثـا ظنيـا(هـذا، ويقصـد بعبـارة     

وعلـة المنـع هنـا . وجد من يحجب القاضي منه أو يحرمه، لاحتمال زوال سبب الحجب أو الحرمان

الظن في القاضي أنه سيحكم لمن سيرث منه، وبناء عليه فإن تحقـق الإرث فعـلا قبـل رفـع الـدعوى 

، أيضـا لا يـنهض )2(يكون هناك سبب للمنع ويكون القاضي صالحا لنظر الدعوى لانتفاء العلـةفلا 

  .)3(سببا لمنع القاضي من نظر الدعوى مظنة إرث الخصوم للقاضي

ويشترط أن تكون الوكالة أو الشراكة أو الوصاية أو القوامة قائمة عند نظر الدعوى، فإذا كانت     

  .)4(يمكن حينئذ للقاضي نظرها ولا يمنع من ذلكمنقضية قبل رفع الدعوى، ف

إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى : رابعاً 

  .الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلا قانونيا له

ومقارنتهـا وقد سبق بيان هذه الحالة ضمن أسباب الرد فـي قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية،     

  . وجعلها من أسباب التنحي أولى .معها

إذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب : خامساً 

  .أو أدلى بشهادة فيها

وعلة منع القاضي عن نظر الدعوى في هذه الحالة هو معرفة القاضي المسبقة للنزاع ولما فـي     

الجنــوح لصــالح الخصــم الــذي حصــل الإفتــاء أو الترافــع أو الكتابــة أو الشــهادة  ذلــك مــن دلالــة علــى
                                                             

 .164ضمانات الخصوم، حسن بودى، ص (1)
ـــودى، ص (2) ـــوم، بـ ـــاري، ص. 164ضــــمانات الخصـ ــول المحاكمــــات، شوشـ ـــانون    . 74شــــرح قــــانون أصــ ـــدخل فــــي شــــرح قـ المـ

 .75ح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، صشر . 351أصول المحاكمات، أبو الرب، ص
 .95الكافي، التكروري، ص (3)
 .95الكافي، التكروري، ص (4)
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لمصلحته، وذلك لصـعوبة تحـرره عمـا تبنـاه، وفـي كـل ذلـك معنـى إبـداء الـرأي، الأمـر الـذي يخـالف 

ويصطدم مع شرط خلو الذهن لدى القاضي عـن الـدعوى التـي ينظرهـا، والحريـة فـي تكـوين عقيدتـه 

  . )1(أدلة وبينات بمواجهة الخصوممن خلال ما يُقدم من 

ويشترط لنهوض هذه الحالة سببا لمنع القاضي من نظر الدعوى، أن يكـون الإفتـاء أو المرافعـة     

أو الكتابة في نفس الدعوى فقط، فإذا كانت في غيرها ولو كان مشابها لها، فلا يصـلح سـببا لمنعـه 

رأيـا قانونيـا فـي دعـوى مشـابهة، وأصـدر حكمـه كمـا لا يصـلح سـببا للمنـع، إبـداء القاضـي . من ذلك

فيهــا وإلا ســيكون حــال الكثيــر مــن القضــاة المنــع عــن نظــر الــدعاوى لا ســيما وأن أغلــب القضــايا 

ويضاف إلى ذلك سبق إبداء الرأي في مؤلف أو بحث علمي، فإنه غير . تتشابه في أروقة المحاكم

  .)2(المؤلفين والباحثين من القضاة مانع من نظر الدعوى، وإلا سيكون ذلك حجرا على عقول

أما بالنسبة لكونه شاهدا، فيكفي أن يشهد فـي دعـوى أخـرى، تعتبـر امتـدادا للـدعوى الحاليـة، أو     

أن تكــون مرتبطــة بهــا ارتباطــا وثيقــا، شــرط أن تنصــب شــهادته علــى وقائعهــا، وبمــا هــو منــتج فيهــا، 

لا . )1(صـبح قاضـيا وشـاهدا فـي آن واحـدوذلك خشية أن يحكم القاضي بعلمه الشخصـي، وعنـدها ي

أن تتضـــمن عـــدم معرفتـــه شـــيئا عنهـــا، أو كـــان قصـــد منهـــا منعـــه مـــن نظـــر الـــدعوى، أو إذا اتفـــق 

  . )2(الخصوم على دعوته للشهادة، فكل ذلك لا يصلح سببا لمنعه من نظر الدعوى

، لأن العلــم )3(وعلـة المنـع حــال الشـهادة فــي الـدعوى مبنــاه عـدم جــواز القضـاء بــالعلم الشخصـي    

  . الشخصي يشل تقدير القاضي

                                                             

 .166ضمانات الخصوم، بودى، ص. 66شرح أحكام قانون أصول المحاكمات، العبودي، ص. (1)
 .75شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص. 167-166ضمانات الخصوم، بودى، ص. (2)
 .348في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، صالمدخل . (1)
 .425أصول المحاكمات، الانطاكي، ص. 96الكافي، التكروري، ص. (2)
    أحمــد أبــو الوفــا، الــدار المصــرية  أصــول المحاكمــات المدنيــة،. 66شــرح أحكــام قــانون أصــول المحاكمــات، العبــودي، ص. (3)

 .97، صم1971_ للطباعة والنشر، الطبعة الأولى
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  .إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو وسيطا: سادساً 

ــة ضــمن أســباب الــرد فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشــ      رعية، وتــرى وقــد تــم دراســة هــذه الحال

ـــرا فعـــل، باعتبـــار هـــذه الحالـــة مـــن أســـباب عـــدم  الباحثـــة أن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة خي

الصــلاحية، لأن نظــر القاضــي للــدعوى بصـــفته قاضــيا أو خبيــرا أو محكمــا أو وســيطا، لا بـــد وأن 

مـن رأي تكون لديه رأيا عنها، وفي رؤيته للقضية من جديـد لا يمكننـا أن نسـلخ عنـه مـا تكـون لديـه 

مهمــا فعلنــا، وهــذا يعــارض مبــدأ الحيــاد الــذي يجــب أن يتحلــى بــه القاضــي، وفــي منعــه مــن نظرهــا 

  .حسما لذلك

إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتـى الدرجـة الرابعـة أو كـان : سابعاً 

  .ةبينه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابع

صـلة القرابـة أو المصـاهرة : الأولـى: تفترض هذه الفقرة حالتين لمنـع القاضـي مـن نظـر الـدعوى    

صــلة القرابــة أو : الثانيــة. حتــى الدرجــة الرابعــة بــين القضــاة فــي الهيئــة الواحــدة التــي تنظــر الــدعوى

  .المصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين القاضي وممثل أحد الخصوم

من قانون السلطة القضائية نصت أيضـا علـى هـذه الأحـوال ) 30(لى أن المادةوتجدر الإشارة إ    

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بيـنهم قرابـة أو مصـاهرة حتـى الدرجـة الثانيـة، ": بقولها

ولا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة 

  .)1("أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومةمع عضو النيابة 

في تحديد عدد الدرجات التي يمنع معها النظر في الدعوى، حال  خلافوبمقارنة المادتين يلاحظ ال

صلة القرابة أو المصاهرة في الهيئة الواحدة، فبينما حددها أصول المحاكمات للدرجة الرابعـة، نـص 

                                                             

 . م18/5/2002، بتاريخ)40(الوقائع الفلسطينية، في العدد رقم .(1)
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يعمـل بمـا جـاء بقـانون السـلطة  هواضـح، ولرفعـ خـلافقانون السلطة القضائية علـى درجتـين، وهـذا 

القضـــائية باعتبـــاره الـــنص الخـــاص والـــذي يـــنظم مرفـــق القضـــاء، ويقـــدم علـــى نـــص قـــانون أصـــول 

، مــع ضــرورة أخــذ المشــرع هــذا التنــاقض بعــين الاعتبــار وتعديلــه )1(المحاكمــات باعتبــاره نصــا عامــا

    .زالة التناقض الواقعمستقبلا لإ

ضمان استقلال القاضي في رأيه وعدم تـأثره بـآراء قريبـه أو صـهره، وكـذلك لضـمان  المنعوعلة     

خلــوه مــن المــؤثرات الذاتيــة التــي يمكــن أن تــؤثر فــي رأيــه نتيجــة صــلة القربــى أو المصــاهرة فتخرجــه 

  .)2(عن تجرده وموضوعيته وهما أساس حياده

  .اضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى لجهة الاختصاصإذا رفع الق: ثامناً 

في حال طُلِب رد القاضي، فقام القاضي برفع دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم ضده     

شكوى أو بلاغا إلى جهة الاختصاص، فبمجرد رفع القاضي دعوى التعويض على طالب الرد، 

من ) 152(، وهذا ما نصت عليه المادة)1(عنها طلب الردزالت صلاحيته لنظر الدعوى التي قدم 

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب :" المدنية، حيث جاء فيهاقانون أصول المحاكمات 

  ".الرد أو قدم ضده شكوى لجهة الاختصاص امتنع عليه نظر الدعوى

وعدم الصلاحية في هذه الحالة مبني على أن القاضي جعل من نفسه خصماً فعلياً لطالب     

الرد في خصومة جديدة غير خصومة الرد، وهو ما يبرر من ناحية العدل والمنطق أن يتنحى 

كم برفض طلب الرد، علاوة على ذلك  فإن مثل هذه الدعاوى وجوباً عن نظر الدعوى حتى ولو حُ 

                                                             

 .75شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، شوشاري، ص .(1)
 .74شرح أصول المحاكمات المدنية، شوشاري،ص. 353المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص .(2)
 .103، القضاة، صأصول المحاكمات. 67ات، شوشاري، صشرح قانون أصول المحاكم .(1)
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  .)1(لتأثير في حياد القاضي بسبب العداوة التي تنشأ على الأغلب بينه وبين الخصمتؤدي إلى ا

  ).استشعار الحرج(التنحي الجوازي : ثانياً 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، علــى حــالات التنحــي ) 144(نصــت المــادة     

يجوز للقاضي في غير :" الجوازي من قبل القاضي تحت موضوع استشعار الحرج، حيث جاء فيها

مــن هــذا القــانون إذا استشــعر الحــرج مــن ســماع ) 143و 141(الحــالات المــذكورة فــي المــادتين

  ".الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها

والمقصود بالتنحي أن القاضي غير راغب من تلقاء نفسه وبمحض إرادته واختياره نظـر دعـوى     

مرفوعة أمامه، وذلك لاستشعاره الحرج من نظرها، لأي سبب آخر من غير أسباب عدم الصـلاحية 

وأســباب الــرد، فقــد يتخــوف ويخشــى القاضــي لأســباب أخــرى يعــود تقــديرها إليــه أن يميــل إلــى جانــب 

  .)2(لخصوم، ففي هذه الحالة عليه إخبار رئيسه رغبته بالتنحيأحد ا

فالمشرع هنا قد أطلق العنان للقاضي بتحرير ضميره من أي قيد يحـول دون حفاظـه علـى مبـدأ     

الحياد؛ ففي الوقت الذي لم يسـعف القاضـي أي نـص مـن حـالات عـدم الصـلاحية، ولـم يطلـب أحـد 

ذه المــادة أن يتنحــى عــن نظــر الــدعوى بــداعي استشــعار الخصــوم رده، أجــاز المشــرع لــه بموجــب هــ

  .)1(الحرج

ومــن الأســباب التــي يمكــن إدراجهــا ضــمن هــذه المــادة والتــي تجعــل القاضــي يشــعر بــالحرج مــن     

نظر الدعوى، أن يكون أحد الخصوم زميل دراسة قديم له، أو جار سابق، أو أن القاضي أبدى رأيا 

                                                             

 .167ضمانات الخصوم، بودى، ص. 76شرح قانون أصول المحاكمات، شوشاري، ص .(1)

 .237الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات، المشاقي، ص .(2)
 .362-361المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص .(1)
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ويمكـن   .)1(عوى، أو أن يكـون أحـد الخصـوم صـديقا لقريـب لـهعلميا في مؤلـف يخـدم طرفـا فـي الـد

  . فيها كامل الشروط توفرأيضا إدراج أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد إذا لم ت

بناء على ما سبق يتبين أن حالة التنحي مـن قبـل القاضـي عـن نظـر الـدعوى بـداعي استشـعار     

  .)2(ر القاضي ووجدانهالحرج أمر جوازي، حيث ترك المشرع تقدير ذلك لضمي

وبـــالرجوع لقــــانون أصــــول المحاكمــــات الشـــرعية يلاحــــظ عــــدم وجــــود أي نـــص يــــنظم هــــذه الحالــــة  

الموسومة بالتنحي الجوازي لاستشعار الحرج، مما يعطي أفضلية للنص المـدني علـى الشـرعي، لمـا 

فحبذا لو يتم تنظـيم . المرجوةلمثل هذه الحالة من أثر كبير في تقوية دعائم الحياد المنشود والنزاهة 

  .هذه الحالة مستقبلا عند تعديل القانون

وفي حال إسقاط هذا الباب من التنحي علـى الواقـع العملـي، يظهـر أن لـه تطبيـق حقيقـي وشـبه     

حالـة  تـوفريومي في الحياة العملية، فغالبا ما يعمد القضاة للامتناع عـن نظـر دعـوى مـا، مـع عـدم 

  .حية، وعدم طلب الخصوم ذلك، فيكون مرجعه استشعار الحرجمن حالات عدم الصلا

  .من حيث الأحكام والتنحي الجوازي الفرق بين التنحي الوجوبي: فرع

التنحــي الوجــوبي والتنحــي الجــوازي مــن حيــث نتيجــة كــل منهمــا، والتــي  علــى الــرغم مــن اتفــاق    

إلا أنهما يختلفان فيما بينهما ما يقتضي ذلك،  توفرتتضمن امتناع القاضي عن نظر الدعوى حال 

  :من عدة وجوه، فيما يلي بيانها

مـــن قـــانون أصـــول ) 141(وردت حـــالات التنحـــي الوجـــوبي فـــي البنـــد الأول مـــن المـــادة   - 1

المحاكمات المدنية على سبيل الحصر، مما يترتب عليه عدم جواز التوسع في تفسـيرها أو 

                                                             

 .67شرح أحكام قانون أصول المحاكمات، العبودي، ص. 173ضمانات الخصوم، بودى، ص .(1)
 .362المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص .(2)



101 

 

والتي تندرج تحت بند استشـعار الحـرج  القياس عليها، وهذا بخلاف حالات التنحي الجوازي

مــن ذات القــانون، فهــذه الحــالات لا حصــر لهــا ومتــروك ) 144(التــي نصــت عليهــا المــادة 

 .أمرها لضمير القاضي ووجدانه

إن حالات التنحي الوجوبي تتعلق بالنظام العام، وهي بذلك تلزم القاضي امتناعه عن نظر  - 2

صوم ذلك، بخلاف التنحي الجوازي؛ فـإن حالاتـه الدعوى من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب الخ

لا تتعلــق بالنظــام العــام، كمــا أنــه لا يحــق للخصــوم طلــب الــرد بنــاء عليــه، بــل يتــرك لتقــدير 

 .القاضي دون سواه

حالة من حالات التنحي الوجوبي، دون التزام القاضي بوجوب الامتنـاع عـن نظـر  توفرإن  - 3

التي سار بها وحتى الحكـم الصـادر عنـه يكـون الدعوى، تكون نتيجته أن جميع الإجراءات 

. بــاطلا، حتــى لــو التــزم صــحيح القــانون، بــل حتــى لــو اتفــق الخصــوم علــى رؤيتــه للــدعوى

وبالتـــالي لـــو عُـــرض حكمـــه علـــى محكمـــة الاســـتئناف أو الـــنقض للطعـــن فـــي أمـــر مـــا فـــي 

جــوبي، حالـة مـن حـالات التنحـي الو  تـوفرالـدعوى، ثـمّ تبـين لمحكمـة الاسـتئناف أو الـنقض 

وجــب عليهــا ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر بطــلان الحكــم لهــذا الســبب، دون البحــث فــي 

ت حالــة مــن حـالات التنحــي الجــوازي، ولــم يُعمــل تــوفر إلا أنــه بالمقابــل لـو . الأمـور الأخــرى

القاضـي المكنـة الممنوحـة لـه بـالتنحي عـن نظـر هـذه الـدعوى؛ تكـون الإجـراءات التـي سـار 

 .عنه صحيحا، كما لا يحق للخصوم الطعن فيه لهذا السبببها والحكم الصادر 

إن حالات التنحي الوجوبي تفترض وجـود قرينـة قاطعـة لا تقبـل إثبـات العكـس أن القاضـي  - 4

علـى خـلاف . حتما سيفقد حياده، وسيتأثر بميوله النفسي، حتـى لـو لـم يحصـل ذلـك بالفعـل

ى لكــن خشــية مــن الزلــل حــالات التنحــي الجــوازي، حيــث الأصــل فــي القاضــي نظــر الــدعو 

 .أُجيز له التنحي
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  عــــــــــــرابـالمطلب ال

  .وأسباب التنحي الآثار المترتبة على أسباب الرد

بعد أن تم الحديث عن أسباب رد القضاة وتنحيهم في المطالب السابقة، تبين الباحثـة فيمـا يلـي     

  .سبب من هذه الأسباب وحالة من الحالات توفرالآثار التي تترتب وتعقب 

أســباب رد القضــاة وتنحــيهم فــي قــانون أصــول المحاكمــات أحــد  تــوفرالآثــار المترتبــة علــى : أولاً 

  :الشرعية

مـن القـانون المـذكور، والتـي هـي ذاتهـا ) 125(أحد أسباب الرد الوارد ذكرها فـي المـادة توفرإذا     

القاضـي أن يخبــر المحكمـة بــذلك، لكـي تــأذن لـه بــالتنحي أسـباب التنحــي فيـه، أوجــب المشـرع علــى 

إلا  . كما منح الخصوم الحق في طلب تنحيـة القاضـي عـن نظـر الـدعوى ورده  .عن نظر الدعوى

أحد أسـباب التنحـي دون أن يتنحـى  توفرأنّ المشرع لم يذكر الأثر المترتب على الدعوى، في حال 

في حال كان القاضي النـاظر للـدعوى  : القاضي، أو عدم تقديم أحد الخصوم طلبا لرده، ومثال ذلك

، ويحـق للخصـوم أيضـا أن قد سبق له أن كان شاهدا فيها، فهذا السبب يُلزمه أن يتنحى عن نظرها

  ؟ وأصدر حكمه فيهافماذا لو أن القاضي استمر في نظر الدعوى   .يطلبوا رده

لم يُجب علـى هـذا التسـاؤل ممـا  بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية تجد الباحثة أنه    

   .، توصي الباحثة المشرع تلافيه في حال تعديل القانون أو سنّ قانون جديدأحدث فراغا قانونيا
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أحـد أسـباب رد القضـاة وتنحـيهم فـي قـانون أصـول المحاكمـات  تـوفرالآثار المترتبة علـى : ثانياً 

  :والتجارية المدنية

لمّا فرّق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بين أسباب الرد وأسباب التنحي، ولمّا جعل     

أحد أسباب الرد والتنحي، وفيما  توفرالأخير على ضربين، ترتب على ذلك اختلاف الأثر في حال 

  :وضيح وبيان لذلكيلي ت

  :سبب من أسباب رد القضاة توفرالأثر المترتب على 

أصــول المحاكمــات  قــانونمــن ) 143( لــوارد ذكرهــا فــي المــادةســبب مــن أســباب الــرد ا تــوفرإن     

ه، وإنمـا يتوقـف هـذا تـوفر ، فهذا لا يعني ترتب أثر هذا السبب عليه بمجرد وجـوده و المدنية والتجارية

، فـإذا لــم يطلــب الخصــوم رد القاضــي )1(الخصــوم منـع القاضــي مــن نظــر الــدعوىالأثـر علــى طلــب 

قبـل بعدئـذ فـي الاسـتئناف أي ولا يُ  . عن نظر الدعوى، ولم يتنح القاضي كـان حكمـه فيهـا صـحيحا

طلـب يتعلـق بـرد القاضـي، ســواء بإلغـاء حكـم محكمـة الدرجـة الأولــى، أو طلـب إعـادة الـدعوى إليهــا 

وذلك مرجعه إلى أن أسباب الـرد حسـب رأي المشـرع أقـل تـأثيرا علـى حيـاد   .)2(لتنظرها هيئة أخرى

  .القاضي

  ):عدم الصلاحية(سبب من أسباب التنحي الوجوبي توفرالأثر المترتب على 

، _أو ما أطلق عليه المشـرع عـدم الصـلاحية_سبب من أسباب التنحي الوجوبي  توفر في حال    

من القانون المذكور، أوجب المشرع على القاضي عـدم نظـر الـدعوى، ) 141(الوارد ذكره في المادة

                                                             

 .348المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص .(1)
  .348أصول المحاكمات، أبو الرب، صفي شرح قانون المدخل  .100أبو الوفا، ص أصول المحاكمات المدنية،. (2)
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ولــو لــم يــرده أحــد الخصــوم، واعتبــر حكمــه أو إقــراره بــاطلا، حتــى لــو تــم باتفــاق الخصــوم، أي أن 

  .)1(لأحوال غير أهل للقضاء بقوة القانونالقاضي يصبح بهذه ا

ها، دون الحاجة إلـى طلـب أحـد، وذلـك أن توفر فهذه الأسباب تترتب عليها آثارها مباشرة بمجرد     

   . )2(هذه الأسباب تتعلق بالنظام العام

يقـع بـاطلا كـل قـرار أو ": مـن المـادة المـذكورة، حيـث جـاء فيهـا) 2(وهذا ما نصت عليـه الفقـرة     

   ".حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة

  ): استشعار الحرج(سبب من أسباب التنحي الجوازي توفرالأثر المترتب على 

ســبب مــن أســباب التنحــي الجــوازي، وشــعر القاضــي إزاءه بــالحرج مــن نظــر الــدعوى،  تــوفر إذا    

فيجــوز للقاضــي حينهــا التنحــي عــن نظــر الــدعوى، وهــذا الأمــر متــروك للقاضــي ومــا يمليــه عليــه 

هـذا  تـوفروإن   .ضميره ووجدانه، حيث أن حالات استشعار الحرج جاءت على الجـواز لا الوجـوب

مة التمييز أو النقض بإبطال الحكم الصادر فيما لو لـم يتـنح القاضـي، السبب لا يعطي الحق لمحك

    .)3(كما لا يسمح لأحد من الخصوم برد القاضي لسبب من أسباب استشعار الحرج

من خـلال مـا سـبق وبعـد اسـتعراض نظـام رد القضـاة وتنحـيهم، يتبـين للباحثـة اتفـاق التشـريعات     

سواء القديمة أو الحديثة على هدف واحـد، وهـو إحاطـة القاضـي بسـياج متـين، يمنعـه مـن الميـل أو 

  .الانحراف عن جادة الصواب عند نظره للقضايا المعروضة عليه

                                                             

  المـدخل فـي شـرح قـانون. 66عبـودي، صشـرح أحكـام قـانون أصـول المحاكمـات، ال. 158ضمانات الخصوم، بودى، ص. (1)
 .104أصول المحاكمات المدنية، القضاة، ص. 348أصول المحاكمات، أبو الرب، ص

 .91، ص2008الإسكندرية، _الرحمن، دار الفكر الجامعيالحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره، محمد سعيد عبد . (2)
 .102الكافي، التكروري، ص. 107أصول المحاكمات المدنية، القضاة، . 107أصول المحاكمات، الزعبي، ص. (3)
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ـــة تتميـــز بأنهـــا أكثـــر دقـــة وتوســـعا لـــدى      ـــاريخي يُظهـــر أن التشـــريعات الحديث إلا أن التطـــور الت

موضـوع رد القضـاة فـي ب متعلقـةفـالملاحظ أن الأحكـام ال. تعرضها لتنظـيم أحكـام رد القضـاة وغيرهـا

مـا  التشريعات القديمة كانت قاصرة على بعض الأحكام، بالإضافة إلى أنه كان يشـوبها الخلـط بـين

بينمـا توسـعت التشـريعات الحديثـة فـي وضـع العديـد مـن . هو متعلق بالنظام العام وغير المتعلق بـه

لـق بالنظـام العـام ومـا هـو غيـر عالأحكام، ووسعت من دائرة الحظر والمنع، وفصلت بـين مـا هـو مت

  .متعلق به

موضـوع ب لمتعلقـةا ،يثـةوبناءً على ما سبق فإن الفارق بين التشـريعات القديمـة والتشـريعات الحد    

فـلا خـلاف  ،رد القضاة هو فرض مزيد من القيـود والشـروط علـى القاضـي الموكَـل لـه نظـر القضـية

  .إذن على أن العدل هو مبتغى كل إنسان على هذه الأرض

وهنا يجدر التأكيد على أن الفقه الإسلامي لا يأبى هذا التوسع الذي سـلكته التشـريعات الحديثـة     

قصور الذي اعترى النفوس في الآونة الأخيرة، تحقيقا للغرض المنشود وهو ضمان حيـاد لمواجهة ال

  . )1(القاضي ونزاهته

 

  

  

  

 

 

                                                             

  .176ضمانات الخصوم، بودى، ص. (1)
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  .إجراءات رد القضاة وتنحيهم : الفصل الثالث

  :انحثوفيه مب

  .إجراءات رد القضاة وتنحيهم: المبحث الأول - 

 .العمليةمن الناحية نظام رد القضاة وتنحيهم : المبحث الثاني - 
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  .هموتنحي إجراءات رد القضاة: المبحث الأول

وحتــــى المدنيــــة منهــــا عنــــد تبيــــان الأحكــــام بــــل لــــم تقــــف قــــوانين أصــــول المحاكمــــات الشــــرعيّة     

بيـان الإجـراءات التـي بالموضوعيّة المتعلقـة بـالرد والتنحـي، بـل ذهبـت لأبعـد مـن ذلـك؛ حيـث عنيـت 

كمـا أنهـا عنيـت  وشـروطه،ت أسـبابه تـوفر فـي حـال وذلـك تباعها في سبيل طلب رد القضاة إيتوجب 

 حـــال تحقـــق ســـبب مـــن أســـباببنـــاء علـــى طلـــب القاضـــي نفســـه وذلـــك فـــي بيـــان إجـــراءات التنحـــي ب

والــذي مــن خلالــه  بحثنــا هــذا، م، والتــي ســبق الحــديث عنهــا، وهــذه الإجــراءات هــي موضــوع التنحــي

وهــل هــي . الــرد والتنحــيجــراءات لإالنافــذ ن أصــول المحاكمــات الشــرعية مــدى معالجــة قــانو درس ســأ

  :على النحو التالي ينلبمطلك في وذ النقص،و القصور أم يشوبها وشاملة كافية 

  .إجراءات رد القضاة: المطلب الأول

  .إجراءات تنحي القضاة: المطلب الثاني

  .وفيما يلي بيان لكل مطلب على حدة    
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  الأولالمطلب 

  .إجراءات رد القضاة

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعيّة إلـى الإجـراءات التـي ) 129_ 125(لقد أشارت المواد     

هــذه المــواد ســبب أو أكثــر مــن أســباب الــرد، حيــث بيّنــت  تــوفريتطلــب مــن الخصــوم إتباعهــا، إزاء 

البيانــات الــلازم ذكرهــا فــي طلــب (ووســائل إثباتــه  ومحتوياتــه ،إليهــا الطلــبابتــداء الجهــة التــي يُقــدم 

مترتـب لأثـر الا أعـرض، وأخيـرا والسـير فيـه وآلية أو طريقة نظر الطلب ،، وموعد تقديم الطلب)الرد

  .، والحكم على طلب الرد وما يترتب عليهالرد طلبعلى تقديم 

  . الجهة التي يقدم لها طلب الرد: أولاً 

يظهر من خلال ما تم تناوله في البحث سالفا، بأن طلب الرد في حقيقته إنما يستهدف شخص     

القاضــي ذاتـــه، وهــو موجـــه ضـــده، والســؤال الـــذي يطـــرح نفســه هنـــا، مـــن هــي الجهـــة المختصـــة أو 

  صاحبة الصلاحية للنظر في طلب رد القاضي والفصل فيه؟   

منـــه، تجيـــب عـــن هـــذا ) 125(، فـــإن المـــادة بـــالرجوع إلـــى قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية    

يحــق لكــل مــن " فيهــا فجــاء  .التسـاؤل، حيــث أوضـحت هــذه المــادة الجهـة التــي يُقــدم لهـا طلــب الـرد

المدعي والمدعى عليه أن يُقدم إلى رئيس محكمـة الاسـتئناف الشـرعيّة اسـتدعاء علـى نسـختين 

أحــد  تــوفر فــي حــال أنــهتضــح يالمــادة هــذه ومــن خــلال مــا جــاء فــي . "يطلــب فيــه تنحيــة القاضــي

الخصــوم أن مــن  يفــإن لأ ،المحاكمــات الشــرعيّةا فــي قــانون أصــول أســباب الــرد المنصــوص عليهــ

، هـذا فـي المختصـة إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية هباستدعاء يُقدموذلك ردّ القاضي  يطلب

  . محكمة الابتدائية أو أحد قضاة محكمة الاستئنافأحد قضاة الحال كان القاضي المطلوب رده 
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غفل عن معالجة حال كون القاضي المطلوب رده هو رئـيس قد وتجدر الإشارة إلى أن المشرع     

أم يُقـدّم إليـه نفسـه، أ ؟في هذه الحالـة محكمة الاستئناف نفسه، فمن هي الجهة التي يُقدم لها الطلب

ينظرهــا هــو : فــإن أجــاب أحــدهم  .ممــا أظهــر فراغــا قانونيــا مــن هــذه الناحيــة ؟أخــرىجهــة ترفـع إلــى 

وهـذا  وهو أن هذا القاضي سيصبح الحكـم والخصـم فـي ذات الوقـت، ؛فهذا يوقعنا في إشكال. نفسه

  .ر مقبول، وليس من الحياد في شيءغي

وأن  الاســتئناف،ن حــل هــذه الإشــكالية يكــون مــن خــلال تقــديم طلــب الــرد إلــى محكمــة أرى وأ     

وبدلا من تشعب  .يترأس المحكمة حينها أحد قضاة المحكمة، وفق الأنظمة والقوانين المعمولة لديها

مكـن مالأمـر  وبيـان تفصـيلاتها سـيما أن ،المشرع النص على هذه الحالةكان الأجدر بالطرق هذا، 

  .وقوعه

  :د تقديم طلب الرداعيم: ثانياً 

سبب من أسباب الرد، ورغب أحد الخصوم في تقديم طلب لرد القاضي، فالسؤال  توفري حال ف    

يوجد وقت محدد توجد ضوابط قانونية لتقديم طلب الرد، أو بمعنى آخر هل هل  ،الذي يبرز هنا

أم أن الأمر يبقى متاحاً طوال فترة المحاكمة وفي أي مرحلة ؟ لزم فيه الخصوم لتقديم هذا الطلبي

لو لم يلتزم الخصوم في تقديم طلب الرد في حال نص القانون على مواعيد محددة منها، وماذا 

  .؟لذلك

ما يجيب على هذه التساؤلات من قانون أصول المحاكمات الشرعية  )128(جاء في المادة      

، حيث نصت القاضي ردلالميعاد المقرر لتقديم طلب بالفعل ذه المادة حددت هالمطروحة، فقد 

وقبل  ،إن كان الطلب من المدعيطلب الرد قبل الدخول في الدعوى  شترط أن يقدمي" :على أنه

ما لم يكن سبب الرد ناشئا عن حادث طرأ بعد  ،الدخول في المحاكمة إن كان من المدعى عليه
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الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي 

  ."هذا الحادث

تقديم طلب الرد في حال قام سبب فإن المشرّع أوجب  ،وبناء على ما جاء في المادة السابقة    

من أسبابه، قبل الدخول في الدعوى إذا كان المتقدم بالطلب هو المدعي، وقبل الدخول في 

فإن الميعاد الذي وعليه وبحسب نص هذه المادة . المحاكمة إذا كان المتقدم هو المدعى عليه

، حيث أوجب )1(انون لتقديم طلب الرد ليس ميعادا زمنيّا، وإنما وضع القانون قيدا إجرائياحدده الق

قبل  تقديم الطلبالمدعى عليه أوجب على تقديم الطلب قبل الدخول في الدعوى، و  المدعيعلى 

  . الدخول في المحاكمة

، ولم يجعله بابا يُدَقّ في جميع القاضي ردلقانون بتحديد ميعاد لقبول طلب وحسنا فَعَل ا    

الأوقات، فمما لا يقبله عقل، التكلم في موضوع الدعوى والدخول في أساسها، وإبداء أي دفع أو 

طلبا لرد القاضي، حيث أن الأفعال السابقة أحدهم دفاع فيها، وجوابه عليها، وبعد ذلك يرفع 

  .)2(سبب الرد وعلم به فعلا توفر ضمن وتدل على رضاه بتولي القاضي النظر في الدعوى وإنتت

يُقصد من كما أن القانون فرق بين المدعي والمدعى عليه في موعد تقديم طلب الرد، حيث     

الدخول في الدعوى، نظرها في أول جلسة، وذلك على اعتبار أن طلب الرد موجه للقاضي : عبارة

القاضي الذي هو لها يُعرف على أساسه من  جلسة الذي سينظرها، وذلك متعلق بتحديد

الدخول بالمحاكمة؛ أي البدء بإجراءات الخصومة في حضور : يقصد من عبارةو  .)3(سينظرها

  . المدعى عليه

                                                             

 .103-102أصول المحاكمات، الزعبي، ص . (1)
 . 42الوجيز، الناهي، ص. 428أصول المحاكمات، الأنطاكي، ص .  (2)
 .364أبو الرب، ص المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات،.  (3)
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عدم جدوى هذه التفرقة، خاصة أن المدعي والمدعى عليه سيان في الوقت الذي يعرفون  وأرى    

كمة وقبل الدخول في اا عند البدء في الجلسة الأولى للمحبه مَنْ القاضي الناظر للدعوى، وهو غالب

حيث جعل موعد تقديم طلب الرد  ،موضوع الدعوى، وهو الذي أخذ به المشرع في القانون المدني

) 147(حيث جاء في المادة  . وهو قبل الدخول في الدعوى ،لكلا طرفي الخصومة في الوقت ذاته

أن يقدم  )...143(في الحالات المذكورة في المادة  الرديجب على طالب " :المدني من القانون

ختلاف بين المدعي والمدعى عليه في الميعاد لا رّقفلم يفَ . "طلب الرد قبل الدخول في الدعوى

  .الجهة المتقدمة به، وهو ما تميل إليه الباحثة

بالدعوى؟ بالرجوع ما العمل فيما لو نشأ سبب الرد بعد الدخول : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

للمادة نفسها يظهر أن المشرع قد وضع استثناء على الأصل المشار له في ميعاد تقديم طلب الرد، 

تولد السبب بعد الدخول ففتح السبيل للخصوم بتقديم طلب الرد هذا بعد الدخول في الدعوى فيما لو 

ا لم فإذ. )1(الحادث ة لنشوءلياتشترط لقبول طلب الرد أن يتم تقديمه في أول جلسة ، إلا أنه اهافي

الحادث وتأخر عن ذلك يكون الطلب بعد فوات المدة القانونية ويُرد  يُقدم الطلب في أول جلسة تلي

  .)2(شكلا ويصادر التأمين لحساب الخزينة

تفوت عليه فرصة تقديم طلب من ثَم والواقع أن الخصم قد لا يعلم بسبب الرد فور حدوثه، و     

أن مستلزمات العدالة الباحثة ترى ف . تلي حدوثه، وهو ما لم يعالجه النصجلسة  أول الرد في

تقديم طلب الرد في الجلسة والسماح له بالتالي  ،م بسبب الردتقتضي الاعتداد بتاريخ علم الخص

أن يثبت ويمكن الاحتياط لعدم التلاعب بذلك بالاشتراط على مقدم الطلب   .التالية لعلمه بالسبب

وذلك بإحدى وسائل الإثبات  جلسة تلي حدوثه أولبعد انصرام  إلاأنه لم يعلم بحدوث سبب الرد 

                                                             

 .78أصول المحاكمات، شوشاري، ص.  (1)
 .438ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج. (2)
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حيث أصول المحاكمات المدنية،  المشرع المدني في قانون تنبه إليهوهذا مما  . كالشهادة وغيرها

فيها فيشترط ما لم يكن سبب الرد ناشئا بعد الدخول ...":سالفة الذكر )147(جاء في المادة 

فهو من خلال . .."عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به

سبب الرد فكان أدق في صياغة العبارة مما عليه الحال في  توفرنص المادة اعتد بوقت العلم ب

  .النص الشرعي

حالة نشوء سبب : تين، الأولىبناء على ما سبق فإن ميعاد تقديم طلب رد القاضي يخضع لحال    

الرد قبل الجلسة الأولى لنظر الدعوى بالنسبة للمدعي، أو قبل الدخول في المحاكمة بالنسبة 

أنه فرق في ميعاد أصول المحاكمات الشرعية  قانون في شرعممع الأخذ على ال. للمدعى عليه

  .الدعوى حالة نشوء سبب الرد بعد الدخول في: والثانيةتقديم الطلب بينهما، 

، فلم فيما لو كان ناشئا بعد الدخول في الدعوى أما بالنسبة لأقصى موعد لتقديم طلب الرد    

قانون أصول المحاكمات المدنية فربط  خلافيحدد قانون أصول المحاكمات الشرعية ذلك، على 

تكون قد وسبب ذلك أنّ الدعوى  ،، فلا يُقبل الطلب بعد هذا الإغلاقةعذلك بإغلاق باب المراف

في قانون أصول المحاكمات وهذا إجراء تنظيمي أيضا كان على المشرع . )1(تهيأت للحكم فيها

  .بيانهذكره  الشرعية 

بعد بيان مواعيد تقديم طلب الرد، ماذا لو لم يتم الالتزام بالمواعيد المحددة؟ أو بمعنى آخر ما و     

تقديم أن : سؤالحددها القانون؟ الإجابة على هذا الالأثر المترتب على عدم الالتزام بالمواعيد التي 

يترتب على  وذلك بنص المادة أعلاه؛ شرطاً لقبول هذا الطلبيعتبر طلب الرد في الميعاد المحدد 

المقرر لمخالفة  الإجرائيمخالفته سقوط حق الخصم في طلب الرد، باعتبار أن السقوط هو الجزاء 

                                                             

 .364المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات، أبو الرب، ص .(1)
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من ) 26065( والقرار ) 21025(نه القراروهذا ما بي .)1(لخصمالمحدد قانوناً ل الإجرائيالميعاد 

إذا قدم الطلب بعد فوات المدّة القانونية وهي أول جلسة :" القرارات الاستئنافية، حيث جاء فيهما

    .)2("الطلب ردّ تلي الحادث الذي نشأ عنه سبب الرد بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة يُ 

قبل الدخول في موضوع طلب الرد من  القاضي ردطلبه بسحب أن يهذا ويحق لطالب الرد     

في أمّا  ).126(الذي قررته المادة على أن يصادر نصف مبلغ التأمين ،قِبل محكمة الاستئناف

في هذا من قبل محكمة الاستئناف فد بعد الدخول في موضوع طلب الرد حال أراد سحب طلب الر 

جميعه، وهذا ما نصّ عليه  مبلغ التأمين ةصادر لكن مع مويُرد طلب الرد، الحال يجاب إلى طلبه 

  .)3(من القرارات الاستئنافية) 19292و 24306: (القراران

  .محتويات طلب الرد: ثالثاً 

هي هذه  فمايقصد بمحتويات طلب الرد، أي البيانات اللازم ذكرها في طلب رد القاضي،     

  .ها في طلب الرد؟توفر التي يلزم  الأمور البيانات؟ وما هي

ما يجب أن يحتويه طلب رد من قانون أصول المحاكمات الشرعيّة ) 126(ذكرت المادة     

يجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن ":حيث جاء فيها ،القاضي

ة الاستئناف الشرعية أو تربط به الأوراق المؤيدة لذلك، ووصول يُثبت أن طالب الرد أودع محكم

إحدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضيا بدائيا وعشرة 

  .  "دنانير إن كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا

                                                             

 .105أصول المحاكمات، القضاة، ص .(1)
 . 446ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج .(2)
 .440ص 1داود، ج القرارات الاستئنافية، .(3)
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وفقا لما جاء في المادة  المذكورة أعلاه فإن استدعاء طلب الرد يجب أن يشتمل على العديد     

  :ها في طلب رد القاضي، وهي على النحو الآتيتوفر من البيانات والعناصر اللازم 

   .أسباب الرد :أولا

على  ستنديجب أن ي ،بحسب ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاهفكل طلب لرد القاضي     

قانون أصول المحاكمات  حصرا في) 125( المادةا سبب أو أكثر من الأسباب التي نصت عليه

ويجب أن يكون السبب الذي يستند عليه  والتي سبق دراستها في إطار بحث أسباب الرد، الشرعية،

د ، وعليه فإن عدم استناعلى نحو ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه طالب الرد واضحا ودقيقا

فإن من شأن ذلك عدم قبول هذا الطلب  ،طلب الرد أو خلوه من أحد الأسباب المتعلقة بطلب الرد

وهذا ما استقرت عليه محكمة الاستئناف الشرعية في العديد من قراراتها ومنها على سبيل  .شكلا

قانونية ن الاستدعاء إذا لم يكن مستوفيا شروطه الإ": على والذي نص )19494(:المثال القرار رقم

، وكذلك ما ذهبت )1("إلى رده الاستئنافيةفلا يكون هناك موجب لدعوة الطرفين، وتبادر المحكمة 

بتاريخ  2015/ 185م ة مؤقتا في رام االله في قرارها رقإليه هيئة المحكمة العليا الشرعية المنعقد

    .)2("م23/12/2015

  .وربطه بالأوراق المؤيدة له الطلب وسائل إثبات :ثانيا

إثبات يجب أن يبين فيه وسائل  وبحسب ذات المادة وهذا يعني أن كل طلب لرد القاضي     

إثبات السبب الذي  من شأنهاالسبب الذي يستند عليه طلب الرد، أي ذكر البيّنات والأدلة التي 

وسائل مع الإشارة إلى أن  ،وذلك وفقا للقواعد العامة في نظرية الإثبات ،يرتكز عليه طلب الرد

نات وذلك وفقا للسبب الذي يستند إليه طلب الرد، فقد تكون بيّ  ،الإثبات تختلف من وسيلة لأخرى

                                                             

 .439ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج. (1)
 .23/12/2015بتاريخ . 185/2015راجع قرار هيئة المحكمة العليا الشرعية القضية الطعن رقم  .(2)
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تصلح لإثبات هذا السبب أو ذاك من أسباب الرد  ،نات شخصية أو بأي وسيلة أخرىأو بيّ خطية 

بداء الرأي إذا كان سبب الرد مستندا إلى العداوة أو سبق إ: ومثال ذلك. التي اشتمل عليها الطلب

في القضية المعروضة عليه، فيجب على طالب الرد أن يحدد في طلب الرد أنه سيثبت هذا السبب 

أو ذاك بالبينة الشخصية أو البينة الخطية، ويذكر أسماء الشهود بهذا الخصوص والوقائع التي 

  .أو ذكر نوع البينة الخطية ووصفها. سيشهدون عليها

الطلب مفتقرا لأحد  ن خلو طلب الرد من بيان وسائل إثباته يجعلعلى ضوء ما ذكر أعلاه فإ    

وذلك وفقا  ،للرد شكلاعرضة وبالتالي يكون هذا الطلب شروطه الشكلية ويجعله هو والعدم سواء، 

لما قررته هيئة المحكمة العليا الشرعية في قرارها المشار إليه أعلاه، وهذا يعني أن البيان المتعلق 

السبب الذي يستند إليه طلب الرد هو بيان جوهري يتوقف عليه قبول الطلب من بوسيلة إثبات 

  .عدمه شكلا

  .تأمينالوصل : ثالثا

يتعلق بدفع  ،المذكورة أعلاه شرطا آخرا لقبول طلب رد القاضي شكلا) 126(كما بينت المادة     

المحاكم البدائية، وبالرجوع  إحدىطالب الرد تأمينا نقديا يودع لدى محكمة الاستئناف الشرعية أو 

 تهقيمإلى نص هذه المادة يتبين للباحثة بأن المشرع قد ألزم طالب الرد بأن يودع مبلغا تأمينيا 

كان  أردنية إذا دائيا، وعشرة دنانيرابتكان المطلوب رده قاضيا أردنية وذلك في حال خمسة دنانير 

          .    ولو كان منتدبا المطلوب رده قاضيا استئنافيا
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مبلغ التأمين أن يكون طالب الرد جادا في طلبه، واثقا من صحته  إيداعالحكمة التشريعية من و     

وسلامة أسبابه ووسائل إثباته، حتى لا يكون طلب الرد ذريعة لعرقلة سير العدالة والتشهير 

  .)1(بالقضاة

ولما كانت الحكمة من مبلغ التأمين إظهار الجدية في طلب الرد، ترى الباحثة أن المبلغ     

، فهذا المبلغ سواء  الحكمةيتنافى مع هذه المحدد للتأمين في المادة المذكورة لا يحقق هذه الغاية و 

عرقلة السير اقت به نفسه لل رادعا لمن تالخمس دنانير أو العشر دنانير في وقتنا الحالي لا يشك

، على أن لا يكون مرتفعا كثيرا فالأجدر رفع مبلغ التأمين بما يناسب الزمان والمكان. دعوىفي ال

أو الأخذ بحذو القانون المدني والذي لم  تقديم طلب الرد، ويحول دونفيُشكّل عائقا أمام الخصوم 

في حال تم  ن أجاز للمحكمة؛ بأوالحكمة ، لكنه احتاط نهاية لأجل هذه الغايةيحدد مبلغا للتأمين

لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز  ،أن توجب على طالب الرد غرامة مالية ،رفض طلب الرد

: منه) 151:(حيث جاء في المادة. خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا

لتنازل عنه، جاز للمحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات ا"

أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أرني أو ما 

  ".بالعملة المتداولة قانوناً  يعادلها

لب الرد وفقا لما نصت عليه ها في طتوفر إن ما ذكر أعلاه يبرز البيانات والعناصر اللازم     

وجوب اشتمال طلب الرد على المذكورة أعلاه، وعلاوة على ذلك فترى الباحثة ) 126(ة الماد

   .بيانات أخرى تتعلق بقبوله شكلا مثل الجهة المقدم لها الطلب وكذلك ذكر أطرافه

  

                                                             

 .453ص 1القرارات الاستئنافية،داود،ج. (1)
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  .طلب الرد نظرآلية : رابعاً 

يتم ن قانون أصول المحاكمات الشرعية أصول نظر طلب الرد، أو بمعنى آخر الكيفية التي بيّ     

قا ودون حضور أحد؟ ر تدقينظَ هل يُ هي هذه الكيفية؟ و فما  ،على أساسها نظر طلب رد القاضي

  وهل حدد القانون موعدا لنظره والحكم عليه يجب أن تلتزم به المحكمة الناظرة للطلب؟

تجيب عن هذه  )127(بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية تجد الباحثة أن المادة     

  :وفيما يلي بيان ما جاء فيها التساؤلات،

يُبلغ رئيس محكمة الاستئناف صورة ": ما نصه المذكورة أعلاهمن المادة  ذكرت الفقرة الأولى    

وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس . الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده

لفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تقرر محكمة الاستئناف دون حضور ا

  . "تدقيقا

من خلال نص المادة يتضح أنه وبعد تقديم طالب الرد استدعاء طلب الرد، يقوم رئيس محكمة     

له موعدا للجواب على  ويحددالاستئناف بتبليغ صورة الاستدعاء للقاضي المطلوب رده، 

برئيس محكمة  امنوط من قبل القاضي المطلوب رده الجوابعل تحديد موعد الاستدعاء، فجُ 

الاستئناف، حيث لم ينص القانون ذاته على مدة يتوجب على القاضي المطلوب ردّه أن يقدم فيها 

خلاف القانون المدني والذي ألزم القاضي المطلوب رده على هذا جوابه على استدعاء الطلب، 

الفقرة الثانية من حيث نص في . تسلمه إياهالجواب على الطلب خلال ثلاثة أيام من 

يتعين على القاضي المطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خلال ثلاثة أيام من "): 148(المادة

بما تحدده المحكمة، قد  اوحسنا فعل القانون المدني؛ إذ إن جعل الميعاد منوط. "الردتسلمه طلب 
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كس سلبا على استقرار المحاكمات وب رده، مما ينعيؤدي إلى إطالة المدة المعطاة للقاضي المطل

  .النزاعالتقاضي و أمد  ةلاطوإ 

وبعد وصول الجواب من القاضي المطلوب رده لمحكمة الاستئناف، فإنها تقوم بالتدقيق في     

الجواب، وتقرر ما تراه مناسبا بشأن هذا الجواب، وهذه العملية تتم دون حضور أي من الفرقاء في 

  . الدعوى ولا القاضي المطلوب رده، وهذا بنصّ المادة

إذا ظهر للمحكمة أنّ الأسباب الواردة تصلح للرد،  :أنه) 127(ة وبينت الفقرة الثانية من الماد    

في الموعد المعين، تقوم محكمة الاستئناف بتحديد  لم يُجب القاضي على الاستدعاء في حال أو

موعد للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب 

  .وفق الأصول

المادة يبين المشرع أنّ رئيس محكمة الاستئناف غير مقيّد  برد القاضي  في هذه الفقرة من    

المطلوب رده على جواب الاستدعاء بطلب الرد، فهذا القاضي المطلوب رده إذا لم يجب على 

، يمكن لرئيس محكمة الاستئناف السير في إجراءات خلال المدة الممنوحة له استدعاء طلب الرد

  . المطلوب رده لب ، وإن لم يصله جواب من ذاك القاضيطلب الرد، والنظر في الط

في جلسة يحضرها  أيضا أن رئيس محكمة الاستئناف يقوم بالنظر في طلب الرد المشرع وبيّن    

ويؤخذ على المشرع في هذه الفقرة نصه على . طرفي الدعوى، ودون حضور القاضي المطلوب رده

الخصمين ، إذ ما الداعي لحضور جلسة النظر في طلب الرد حضور طرفي الدعوى أي الخصمين

ولا صفة للخصم الآخر في هذا  ،وهو من طلب رد القاضي هذه الجلسة والأمر متعلق بأحدهما

ينظر رئيس " :)149(وهذا ما أخذ به القانون المدني إذ نصّ في الفقرة الأولى من المادة  .الطلب
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فكان أدق في تحديد أطراف طلب الرد،  .."الب الردالمحكمة المختص في طلب الرد بحضور ط

  .فتكون الأفضلية له

هل يمكن لرئيس محكمة الاستئناف في إطار التحقق من طلب والسؤال الذي يطرح نفسه هنا،     

الرد أن يقوم باستجواب القاضي المطلوب رده أو توجيه اليمين له؟ يُفهم من خلال نص الفقرة 

على عدم جواز ذلك، ذلك أنها لم تُشْرِكه في حضور جلسات النظر في ) 127(الثانية من المادة 

وهو ما نصّ عليه المشرع المدني صراحة في . طلب الرد، فكيف السبيل لسؤاله أو توجيه اليمين له

لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو ": فجاء فيها) 149(لثة من المادة الفقرة الثا

  .من القاضي على استدعاء طلب الرد دُ رِ وكأن المشرع اكتفى بالجواب الذي يَ . "لهتوجيه اليمين 

وتستنتج الباحثة من خلال ما سبق أن طلب الرد لا يمكن تصوره دعوى ضد القاضي،     

وبالتالي فالقاضي المطلوب رده لا يكون خصما في طلب الرد هذا، بناء عليه لم تُشركه محكمة 

   .لجلسات ولا في سؤاله وتوجيه اليمين لهالاستئناف في حضور ا

ه واستمهل من أجل إحضار بينة، وفي طالب الرد بعد تكليفه إثبات ادعائوفي حال تغيب      

اليوم المعين لم يحضر طالب الرد ولا وكيله، يرد طلب الرد ويُضمّن طالبه الرسوم والمصاريف، 

شرعي هو بمنزلة طالب الرد الذي لم وعلة ذلك أن تغيب طالب الرد ومستدعيه من غير عذر 

. يثبت شيئا من أسباب الرد بعد الدخول في الدعوى بجامع عدم ثبوت أسباب الرد في كل منهما

  .)1()127(وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة

أثناء نظر محكمة  ،قل القاضي المطلوب رده أو توفيوتجدر الإشارة أنه في حال تم نَ     

الاستئناف في طلب الرد، فإن محكمة الاستئناف تقرر عدم الاستمرار بالنظر في طلب الرد، ويرد 
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من القرارات ) 21418(:القرار رقمو  ،)27878:( ما نص عليه القرار رقم وفقطلب الرد، 

   .)1(الاستئنافية

  :الأثر المترتب على تقديم طلب رد القاضي: خامساً 

المقصود بالأثر المترتب على تقديم طلب الرد هو معرفة مصير الدعوى من حيث إمكانية إن     

ها إلى حين البتّ في م تقديم طلب الرد، أو وقف السير فياستمرار القاضي في نظر القضية، رغ

  .  طلب الرد

في  )129- 125(واستقراء المواد  ،بعد النظر في النصوص القانونية المتعلقة برد القاضيو      

قانون أصول المحاكمات الشرعية، تجد الباحثة أن المشرع لم يعالج الأثر المترتب على تقديم طلب 

  .ضرورة النص عليهعلى الرغم من ، رد القاضي على الدعوى في المرحلة السابقة على البتّ فيه

من خلال المترتب على تقديم طلب الرد أن سكوت المشرع عن النص على الأثر  وإذا فرضتُ     

لدعوى، حتى في وقت نظر طلب الرد من ه ليُفهم منه استمرار القاضي في نظر المواد المنظمة له، 

فالقاضي الذي طُلب رده وبقي ينظر . تقبل رئيس محكمة الاستئناف، فهذا يوقع في عدة إشكالا

قام بها في الدعوى؟ هل هي  التيالدعوى، ومن ثم صدر القرار برده، ما مصير الإجراءات 

وأن هذه  ؛، فلو كان الجواب الأولاحدثان إرباكا كبير كلا الإجابتين تُ  إنّ  .أم باطلة؟ صحيحة

لتوفر سبب  ،صدر حكم برده ذا يعني صحة إجراءات صدرت من قاضفه ،الإجراءات صحيحة

والذي كان بسببه  ،النزاهةمن أسباب الرد المنصوص عليها قانونا، وفي هذا إخلال بمبدأ الحياد و 

وأن هذه الإجراءات باطلة، فالنتيجة  ؛ولو كانت الإجابة الثانية). نظام رد القضاة(ظهور هذا النظام

لخوض غمار إجراءات  ،المحكمة أيضا وكذلكمن الوقت والجهد والمال،  اً تحميل الخصوم مزيد
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في دعاوى أخرى وعدم  ماكان يمكن استغلاله مضاعفين، ف وقت وجهداستنز ؤداها اجديدة، م

  .إهدار ذلك الوقت والجهد

وحكمه قراره وبعد استمراره في نظر الدعوى صدر هذا القاضي المطلوب رده أيضا، ماذا لو أَ     

فهل  ؟)1(طلب الردمن رئيس محكمة الاستئناف في  ر القرارَ صدُ قبل أن يَ  دعوى التي أمامه،في ال

وماذا عن الوقت الذي تكبده  ؟ر باطلقراره سيكون صحيحا طالما صدر قبل قرار الرد؟ أم هو قرا

اً سلبي اً أثر  تُحدثإن الإجابة بكل الوجوه  خلال نظره لدعوى يمكن أن يصدر قرارا برده عن نظرها؟

  .دوإرباكا، يتحتم على المشرع لتفاديه النص على الأثر المترتب على تقديم طلب الر 

     وقف السير في الدعوى  :ردب على تقديم طلب الفي المقابل فإن المشرّع المدني قد رت

، حيث جاء )150(يه المادة ، وهذا ما نصت علاإلى حين البتّ في طلب الرد نهائيالأصليّة، 

وى الأصلية عيترتب على تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الد": فيها

حيث أن  ر،الاختيافي هذا  قد وُفق المشرع المدنيترى الباحثة أن و . "حكم فيها نهائياأن يُ  إلى

من اضطراب لما يترتب عليه  .ترك الأمر للقضاة وفتح باب الاجتهاد لهم في هذا الباب غير سليم

  .وعدم استقرار في المحاكم

قبل القاضي يؤدي إلى  إن في وقف السير في الدعوى من: فإن اعترض أحدهم بالقول    

أولا الذي احتاط  على شقين، إضاعة الوقت وقد تضيع الحقوق، فالجواب نجده عند المشرع المدني

للفصل في طلب الرد وهي سبعة أيام، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة بتحديده مدة قصوى 

وهذا . "اريخ الطلبويُصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيّام من ت.. ): "149(

  .بخلاف القانون الشرعي الذي لم يحدد مُدّة زمنية للفصل في طلب الرد

                                                             

  خاصة وأن المشرع لم يحدد موعدا للفصل في طلب الرد من قبل القاضي الناظر له خلال مدة معينة، فربما أدت . (1)
 .الإجراءات الروتينية والإدارية إلى الإطالة  من عمر النظر في الطلب    
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ندب قاض آخر لنظر الدعوى في حالة  ،أضف إلى ذلك أنه أجاز لرئيس المحكمة المختص    

ومع ذلك "): 150(حيث جاء في المادة   .الاستعجال، ويكون ذلك بناء على طلب أحد الخصوم

المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناء على طلب أحد الخصوم ندب قاض يجوز لرئيس 

وإغلاق للباب في وجه من أراد إساءة استعمال هذا وهذا بلا أدنى شك فيه اختصار للوقت  ."آخر

  .  حفاظ على الحقوقالحق وكان هدفه تعطيل السير في الدعاوى المنظورة، وبالتالي ال

  .طلب الرد والأثر المترتب عليه الحكم في: سادساً 

تكلمت الباحثة فيما سبق عن ميعاد تقديم طلب الرد ومحتوياته وآلية النظر في طلب الرد هذا،     

ما الأثر المترتب ، بعد أن تنظره محكمة الاستئناف وتتحدث الباحثة هنا عن الحكم في طلب الرد

  .قابل للطعن قابل للطعن أم حكم بات نهائي غيرحكم عليه، وهل هو 

تجيب عن هذه التساؤلات، ) 127(بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية، فإن المادة     

إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد، تقرر تنحية ": فقد جاء في الفقرة الثالثة والرابعة منه

قضاة للنظر فيها، وإذا القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد ال

لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة 

     ".التأمين وقيده إيرادا للخزينة وإعلام قاضي القضاة بذلك

أن  :الأولأحد أمرين؛  يتضح من خلال نص المادة أن حكم محكمة الاستئناف في طلب الرد    

تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى،  ، وحينهاوجود سبب من أسباب الرد لمحكمةثبت لي

أما .  ة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها نيابة عن القاضي المردودوتقوم بالكتابة إلى قاضي القضا

حيث جاء في القرار رقم   .لأنه كان محقا في طلبه ؛ة لمبلغ التأمين فيُعاد إلى صاحبهبالنسب
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، ويُفهم من خلال ما جاء في القرار أنه في حال )1("أن التأمين يصادر عند رد الطلب"): 38872(

يثبت وجود سبب من أسباب  أن لا :الأمر الثاني  .تم قبول طلب الرد فإن التأمين يعود لصاحبه

رد الطلب  حينها تقرر المحكمةف، جز طالب الرد عن إثبات ما نسبه إلى القاضيأو عَ  ،الرد

ومصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة، وإعادة القضية لمصدرها لمتابعة السير فيها حسب الأصول 

  .  )2(وإعلام قاضي القضاة بذلك

في حكم محكمة الاستئناف هذا هل هو قابل للطعن؟ أم هو حكم نهائي : والسؤال المطروح هنا    

  غير قابل للطعن؟

محاكمات الشرعية على حق طالب الرد في الطعن بالحكم الصادر لم ينص قانون أصول ال    

فيما يتعلق بطلبات الرد هو حكم بات غير  عنهاعن محكمة الاستئناف، ذلك أنّ الحكم الصادر 

بظهور المحكمة  :فإن قال أحدهم . قابل للطعن، باعتبارها أعلى هيئة قضائية تنظر طلبات الرد

هيئة قضائية، وبالتالي يمكن الطعن بقرار محكمة الاستئناف  تكون هي أعلى )3(العليا الشرعية

على فرض قانونية المحكمة العليا الشرعية؛ فبرجوع الباحثة لنظام هذه  :لديها، تجيب الباحثة

وبالتالي . المحكمة تجد أنه ليس من اختصاصها النظر في طلبات رد القضاة ولا الطعون عليها

   .لبات الرد قراراً نهائياً غير قابل للطعنيكون قرار محكمة الاستئناف في ط

                                                             

 . 452ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج. (1)
 .441ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج .(2)

  ، من قبل رئيس السلطة الفلسطينية 19/9/2003تم تشكيل وإنشاء المحكمة العليا الشرعية بمرسوم رئاسي بتاريخ ). 3(
  ألغت نظام عمل المحكمة ) م180/2009(عرفات، إلا أن محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم  آنذاك ياسر    
  م لم ينص على إنشاء هذه المحكمة، ومنذ ذلك 1972كم الشرعية لسنة العليا الشرعية، ذلك أن قانون تشكيل المحا    
   .)www.kudah.pna.ps(أنظر ديوان قاضي القضاة. ينظمهاالتاريخ وهي تعمل بموجب نظام دون أن يصدر قانون     
  ، )أمان(أجل النزاهة والمساءلة الائتلاف من: ،الناشر4تقرير حول القضاء الشرعي في فلسطين تحديات وآفاق، ص     
  .م2012فلسطين،     
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هذا على خلاف قانون أصول المحاكمات المدنية الذي منح طالب الرد في حال تم رفض     

طلبه، حق الاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى، ما لم يكن القرار صادرا عن رئيس 

  .محكمة النقض

ويكمن هذا الاختلاف بين القانون الشرعي والمدني فيما يتعلق بالطعن في طلب الرد، إلى     

اختلاف تشكيل المحاكم المدنية والتي تتصف بتعدد درجات التقاضي، فتبدأ بمحاكم البداية ثم 

على خلاف المحاكم الشرعية التي  . الصلح وتليها محاكم الاستئناف وتنتهي بمحكمة النقض

  . من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تتكون

قاض في دعوى، وتم الفصل فيه، هل يحق له لرد طلب بقدم أحدهم توبقي أن أسأل، في حال     

تكرار طلب الرد لنفس القاضي وفي ذات الدعوى؟ بالرجوع لقانون أصول المحاكمات الشرعية تجد 

ماح لطالب الرد بتكرار طلب الرد لنفس الباحثة أنه لم ينص على هذا الأمر، مما يعني الس

على خلاف قانون أصول المحاكمات المدنية الذي نص في المادة . القاضي في ذات الدعوى

 ".لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى": على أنه )147(

إجراءات التقاضي ل له نفسه المماطلة في سوّ وحسنا فعل المشرع المدني، إذ أنه منع كل من تُ 

ه لم يراع أنإلا أنه يؤخذ على المشرع . والسير في المحاكمة من اتخاذ طلبات الرد ذريعة في ذلك

حال كون الطلب الجديد لسبب يخالف السبب في طلب الرد السابق، فكان عليه السماح لطالب 

   .الرد والحالة تقديم طلبه
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  المطلب الثاني

  .ات تنحي القضاةإجراء

حظيــت إجــراءات رد القضــاة علــى أهميــة كبيــرة مــن قبــل فقهــاء القــانون، فــانكبوا علــى دراســتها     

، لا ســيما فـي قـانون أصــول شـاهده فـي إجــراءات تنحـي القضـاةألحظـه ولــم أوبيانهـا، الأمـر الــذي لـم 

الـرد متعـددة، ممـا أخـذ وربمـا كـان مرجـع الأمـر إلـى أن إجـراءات تقـديم طلـب  . المحاكمات الشرعية

والحـديث  اآثـرت تناولهـ يإلا أنـ  .دون إجـراءات التنحـي اوالتركيـز عليهـ ابفقهاء القـانون الاعتنـاء بهـ

  . من أثر في الهدف  الذي وجد من أجله نظام التنحي بداية الما له اعنه

سـبب مـن  تـوفرمرّ في الفصل السابق أن التنحي من قبـل القاضـي عـن نظـر الـدعوى، يكـون ل     

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعيّة، والســؤال هنــا مــا ) 125(الأســباب التــي نصــت عليهــا المــادة

  الإجراء الذي يترتب على القاضي الذي يرغب بالتنحي فعله، وكيف يقوم بالتنحي؟  

منه تجيب ) 129(المادة  أن تجد الباحثةبالرجوع لنصوص قانون أصول المحاكمات الشرعيّة     

عند حدوث أو وجود أحد الأسباب ": سؤال المطروح، حيث نصت هذه المادة على أنهال نع

من هذا القانون يترتب على القاضي أن يمتنع عن حضور ) 125(الخمسة المذكورة في المادة 

جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده، وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد 

وإذا كان المتنحي هو  ،ص وعلى قاضي القضاة إحالته لمحكمة الاستئنافتدوينه في محضر خا

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة أيضا، فإذا رأت 

محكمة الاستئناف الشرعية أن السبب الذي استند إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت أن يعود 

وجاء . "127مادة إلى نظر القضية وإلا أيدت تنحيته على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من ال

إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية "): 127( في الفقرة الثالثة من المادة

  . "القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها
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فعلى القاضي ت إحدى حالات التنحي توفر يتبين من خلال نص المادة السابق أنه في حال     

الامتناع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها، ويقوم بتدوين أمر تنحيه عن الدعوى في محضر 

وقاضي القضاة  ،بذلك ويطلعه على المحضريقوم بإخبار قاضي القضاة ينص على ذلك، ومن ثم 

ية أن بإحالة طلب التنحي إلى محكمة الاستئناف، فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعبدوره يقوم 

القضية،  وإن رأت  السبب الذي يستند إليه القاضي لا يستدعي التنحي قررت أن يعود إلى نظر

داب العكس من ذلك قررت تنحي القاضي عن النظر في الدعوى، وكتبت إلى قاضي القضاة لانت

  .أحد القضاة للنظر في الدعوى

 حيث جعل القانون، تنحيتوقف هنا عند دور محكمة الاستئناف في نظرها في طلب الوأ    

من نظام التنحي لسلبٌ  يلمحكمة الاستئناف الحق في قبول هذا الطلب أو رفضه، وهذا حسب رأي

سبب من  توفرلقدمه فهذا القاضي الذي أراد التنحي لم يطلبه عبثا، وإنما روحه ومعناه والغاية منه، 

  . ضة للنقد والنظرفهو أمر إداري من قبله يجب أن لا يكون عر  أسباب التنحي فيه،

عدم فصل المشرع بداية  ،محكمة الاستئنافبولعل السبب وراء إلحاق مهمة القبول أو الرفض      

انعكس أثر ف، ، مما خلق تداخلا في المفهومينكما مر سابقا هتنحي وأسبابالقاضي بين أسباب رد 

  . إجراءاتيترتب على كلا النظامين من  فيماذلك 

يتعلق بإجراءات التنحي في قانون أصول المحاكمات المدنية، فهي مخالفة لما عليه أما فيما     

الحال في قانون أصول المحاكمات الشرعية، وتود الباحثة بداية التأكيد على أن نظام التنحي في 

التنحي الوجوبي، ويكون هذا وفق أسباب تتعلق  :أصول المحاكمات المدنية يشمل أمرين، الأول

: سبب من هذه الأسباب، والثاني توفرلعام، وبالتالي لا يجوز للقاضي بتاتا نظر الدعوى ببالنظام ا

هذا  توفرإلا أن القاضي ب ،القانون هسبب لم ينص علي توفرويكون في حال : التنحي الجوازي

  . وهنا منح القانون للقاضي الحق في التنحي. السبب يستشعر الحرج من نظره للدعوى
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سبب من أسباب التنحي في حقه، أو استشعر الحرج من  توفردء، فالقاضي الذي لى بَ وعَوْدَاً ع    

، في قانون أصول المحاكمات المدنية، ما عليه سوى إعلام من يترأسه بذلك، والآخر قضيةنظره لل

  .يقوم بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر

يجوز للقاضي ": عار الحرج، فجاء فيهاإجراءات التنحي حال استش) 144(حيث نظمت المادة     

من هذا القانون إذا استشعر الحرج من ) 143و 141(في غير الحالات المذكورة في المادتين 

ونظمت المادة . "سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها، وإعلام رئيس المحكمة التابع لها

ي في الحالات المذكورة في المادتين يتعين على القاض": حالة التنحي الوجوبي، فجاء فيها) 145(

من هذا القانون أن يعلم كتابيا رئيس المحكمة التابع لها عن أسباب التنحي، ) 143و 141(

  ."ويصدر رئيس المحكمة قرارا بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر

بين قانون أصول المحاكمات  الفرق في إجراءات التنحيمن خلال المواد السابقة يتضح     

من محكمة  بإذنٍ  اً الشرعية، وقانون أصول المحاكمات المدنية، فالأول جعل أمر التنحي منوط

يُعلم فيه القاضي المتنحي أمر تنحيه لمن  اً إداري اً المسألة كونها أمر  أما الأخير فلم تتعد الاستئناف، 

قانون أصول  وبالتالي فإنّ  .أو الرفضدون أن يكون هذا الأمر عرضة للقبول  ،يهمه الأمر

حياد مبدأ ، مع مراعاة المحاكمات المدنية أبدى ثقته بالقضاة، وبالتالي الحفاظ على هيبة القضاء

الأمر الذي تأمل الباحثة أن تراه في حال تعديل قانون أصول المحاكمات . القاضي في ذات الوقت

  .الشرعية أو سن قانون جديد
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  المبحث الثاني

  تطبيقيةمن الناحية ال همتنحينظام رد القضاة و 

رى مــن أ يفـإنبعـد بيـان أســباب رد القضـاة وأســباب التنحـي وإجـراءاتهم فــي المباحـث الســابقة،     

هــذا النظــام مــن الناحيــة العمليــة، لمــا لــذلك مــن أثــر فــي بيــان النظــام واكتمــال  درسأالمناســب أن 

حصـلت  ،نمـاذج عمليـة لنظـام رد القضـاة وتنحـيهمبدراسـة  قومأعنـه، وفـي هـذا المبحـث سـ الصورة

  : وذلك على مطلبين، فعلا في أروقة المحاكم

  .تطبيقيةنظام رد القضاة من الناحية ال: المطلب الأول -

  .تطبيقيةمن الناحية ال القضاة تنحينظام : المطلب الثاني -

  المطلب الأول

  ةنظام رد القضاة من الناحية التطبيقي

حكـام لأ اوفقـ ،أسـباب رد القضـاة، والطريقـة التـي يـتم بهـا طلـب رد أحـد القضـاة سبق أن بينـتُ     

 ذج لطلب رد قاضاقوم الباحثة بدراسة نماكمات الشرعية، وفي هذا المطلب سأقانون أصول المح

في إحدى محاكم الضفة الغربيـة، والإجـراءات التـي اتبعـت فيـه، وملاحظـة مـدى انسـجامها  حصل

) دين على تركة: (أنّ القضية التي حصل فيها طلب الرد هي قضية ، علماً مع أحكام هذا القانون

   .من اختصاص المحاكم الشرعيةكلتاهما و ) ضبط تركة(وهي متفرعة عن قضية 

 ،درس الخطوات التي تم إتباعها من قبل طالب الرد وفق مـا جـاء فـي ضـبط القضـيةا سأوهن     

  .مع الإشارة إلى أن القضية حصل بها أكثر من طلب رد .طلب الردالفصل في إلى حين 



، قامــت المدعيــة 13/11/2014

ة، تلـتمس فيـه وقـف السـير فـي الـدعوى، 

ضـي عـن نظـر الـدعوى، لـدى رئـيس محكمـة 

الاستئناف الشرعية فـي رام االله، وذلـك لانتـداب قـاض آخـر لرؤيـة الـدعوى، ووقـف السـير فـي هـذه 

أنه لا يحـق لطالـب الـرد أن يطلـب مـن القاضـي وقـف السـير فـي الـدعوى، وإن 

فوقــف الســير فــي الــدعوى يكــون بقــرار مــن 

  .ا جاء في القانون

، )س (أنه لم يلتفت إلى الطلب المقدم من المستدعية 

مرفـوض مـن  أن طلبهـا بوقـف السـير فـي الـدعوى

لا يكون إلا في حال وقفها لإسقاط الدعوى، أو 

بها على أو متوقف الحكم  ،وقفها وقفا مؤقتا لغاية البت في دعوى أخرى لها علاقة بنفس الدعوى

أن نقـــل الـــدعوى : الثـــاني .لـــم ينطبقـــا علــى الـــدعوى المنظـــورة أمامـــه

تم الحصول على ضبط المحكمة فيما يخصّ هذه الدعوى بعد تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية المنعقدة    
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13يــوم الخمــيس الموافــق أنــه فــي  )1(محكمــةجـاء فــي ضــبط ال

ة، تلـتمس فيـه وقـف السـير فـي الـدعوى، بإبراز طلب موقـع منهـا، ومسـتوفى عنـه رسـم القيديّـ

ضـي عـن نظـر الـدعوى، لـدى رئـيس محكمـة وتعلل ذلـك بأنهـا تقـدمت بطلـب هـي ووكيلهـا لـرد القا

الاستئناف الشرعية فـي رام االله، وذلـك لانتـداب قـاض آخـر لرؤيـة الـدعوى، ووقـف السـير فـي هـذه 

  .رهاالدعوى لحين تعيين قاض آخر ينظ

  .وهذه صورة من ضبط المحكمة يظهر فيه طلبها

أنه لا يحـق لطالـب الـرد أن يطلـب مـن القاضـي وقـف السـير فـي الـدعوى، وإن : وترى الباحثة

فوقــف الســير فــي الــدعوى يكــون بقــرار مــن  كــان قــد قــدم طلــب رد ضــد القاضــي النــاظر للــدعوى،

ا جاء في القانونممحكمة الاستئناف بعد نظرها لطلب الرد حسب 

أنه لم يلتفت إلى الطلب المقدم من المستدعية  وكان موقف القاضي الناظر للدعوى،

أن طلبهـا بوقـف السـير فـي الـدعوى: الأول يعود لثلاثة أسباب، موقفه ذاك

لا يكون إلا في حال وقفها لإسقاط الدعوى، أو  السير في الدعوى الناحية القانونية، ذلك أن وقف

وقفها وقفا مؤقتا لغاية البت في دعوى أخرى لها علاقة بنفس الدعوى

لـــم ينطبقـــا علــى الـــدعوى المنظـــورة أمامـــه تلــك الـــدعوى، وكـــلا الأمـــرين

                                                             

تم الحصول على ضبط المحكمة فيما يخصّ هذه الدعوى بعد تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية المنعقدة    
 ).3: (مؤقتا في الخليل، أنظر الملحق رقم

 

جـاء فــي ضــبط ال    

بإبراز طلب موقـع منهـا، ومسـتوفى عنـه رسـم القيديّـ) س(

وتعلل ذلـك بأنهـا تقـدمت بطلـب هـي ووكيلهـا لـرد القا

الاستئناف الشرعية فـي رام االله، وذلـك لانتـداب قـاض آخـر لرؤيـة الـدعوى، ووقـف السـير فـي هـذه 

الدعوى لحين تعيين قاض آخر ينظ

وهذه صورة من ضبط المحكمة يظهر فيه طلبها

وترى الباحثة    

كــان قــد قــدم طلــب رد ضــد القاضــي النــاظر للــدعوى،

محكمة الاستئناف بعد نظرها لطلب الرد حسب 

وكان موقف القاضي الناظر للدعوى،     

 موقفه ذاكأنّ ن وبي

الناحية القانونية، ذلك أن وقف

وقفها وقفا مؤقتا لغاية البت في دعوى أخرى لها علاقة بنفس الدعوى

تلــك الـــدعوى، وكـــلا الأمـــرين

                                                            

تم الحصول على ضبط المحكمة فيما يخصّ هذه الدعوى بعد تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية المنعقدة    ). 1(
مؤقتا في الخليل، أنظر الملحق رقم



ــدعوى المنظــورة أي ســبب  العــام، ولا يوجــد فــي ال

أن طلــب الــرد مقــدم إلــى جهــة غيــر اختصــاص، فهــو مقــدم لمحكمــة 

الاســـتئناف الشـــرعية المنعقـــدة فـــي رام االله، والمحكمـــة ذات الاختصـــاص هـــي محكمـــة الاســـتئناف 

    . )1(ظر القضية

المدعيـة  موقـف القاضـي ورده علـى مـا تقـدمت بـه

أنهـا : وبعد سـؤال القاضـي للمدعيـة عـن بينتهـا، أجابـت

ذه ، تلتمس فيـه مـن القاضـي التنحـي عـن هـ

في طلب المدعية هنا مـن القاضـي التنحـي عـن نظـر الـدعوى غيـر قـانوني، 

ســبب مــن أســباب التنحــي فــي القضــية، ولا 

مـــن قـــانون أصـــول ) 129(، وذلـــك وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي المـــادة 
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ــتم إلا بســبب متعلــق بــالأمن  العــام، ولا يوجــد فــي الــدعوى المنظــورة أي ســبب لمحكمــة أخــرى لا ي

أن طلــب الــرد مقــدم إلــى جهــة غيــر اختصــاص، فهــو مقــدم لمحكمــة : الثالــث. يتعلــق بــالأمن العــام

الاســـتئناف الشـــرعية المنعقـــدة فـــي رام االله، والمحكمـــة ذات الاختصـــاص هـــي محكمـــة الاســـتئناف 

ظر القضيةاستمر القاضي سيره في نو  . الشرعية المنعقدة في الخليل

موقـف القاضـي ورده علـى مـا تقـدمت بـه وترى الباحثة ووفقا لما جاء في القـانون أنّ 

   . هولا إشكال في وسليم هو رد قانوني

وبعد سـؤال القاضـي للمدعيـة عـن بينتهـا، أجابـت م،18/11/2014وفي يوم الثلاثاء 

، تلتمس فيـه مـن القاضـي التنحـي عـن هـومستوفي رسم القيديّة تتقدم للقاضي بكتاب موقع منها

  .الدعوى، وهذه صورة من ضبط الدعوى

في طلب المدعية هنا مـن القاضـي التنحـي عـن نظـر الـدعوى غيـر قـانوني،  وترى الباحثة أنّ 

ــل القاضــي نفســه إذا رأى  ســبب مــن أســباب التنحــي فــي القضــية، ولا  تــوفرفــالتنحي يكــون مــن قِبَ

، وذلـــك وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي المـــادة كـــون بإيعـــاز مـــن أحـــد الخصـــوم

  .المحاكمات الشرعيّة

                                                             

 .وفقا لما جاء في ضبط المحكمة

 

لمحكمــة أخــرى لا يــتم إلا بســبب متعلــق بــالأمن 

يتعلــق بــالأمن العــام

الاســـتئناف الشـــرعية المنعقـــدة فـــي رام االله، والمحكمـــة ذات الاختصـــاص هـــي محكمـــة الاســـتئناف 

الشرعية المنعقدة في الخليل

وترى الباحثة ووفقا لما جاء في القـانون أنّ     

هو رد قانوني

وفي يوم الثلاثاء     

تتقدم للقاضي بكتاب موقع منها

الدعوى، وهذه صورة من ضبط الدعوى

وترى الباحثة أنّ     

ــل القاضــي نفســه إذا رأى  ــالتنحي يكــون مــن قِبَ ف

كـــون بإيعـــاز مـــن أحـــد الخصـــومي

المحاكمات الشرعيّة

                                                            

وفقا لما جاء في ضبط المحكمة). 1(
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قــام القاضــي نــاظر الــدعوى بالتــدقيق فــي طلــب التنحــي، وبــين الأســباب التــي بنــاء بعــد ذلــك      

 :كما جاءت في ضبط الدعوى عليها تطلب المدعية من القاضي تنحيه، وهي كالآتي

  

، علانيـة فـي جلسـة المحاكمـة طلب التنحيـةل تهبقراءجانب الصواب القاضي رى الباحثة أنّ وت    

، حيث أن المسـار الطبيعـي لهـذا الطلـب رفعـه لمحكمـة الاسـتئناف في طلبها وما قدمته طالبة الرد

 إلا أن القاضـي لـم  .)1(للنظر فيه، وأما القاضي فيكمل سيره في الدعوى وفق ما جاء فـي القـانون

ا، حيـث هـوالجواب عليها جميع تف بقراءة طلب التنحي بل قام بتفنيد ما جاء فيه من ادعاءات،يك

  :كالآتي كان جوابه وفق ما جاء في الضبط

                                                             

 .ذلك أن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يرتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى). 1(
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  :المحكمةى ما تقدمت به المدعية وكان جواب 

وتــرى الباحثــة أنــه كــان الأولــى بالقاضــي تســلم الطلــب ورفعــه للجهــة المعنيــة وإكمــال ســيره فــي 

مكرر  لا يدخل نفسه في جدالأن 
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ى ما تقدمت به المدعية وكان جواب وهنا تدخل وكيل المدعى عليهم يبدي اعتراضا عل

وتــرى الباحثــة أنــه كــان الأولــى بالقاضــي تســلم الطلــب ورفعــه للجهــة المعنيــة وإكمــال ســيره فــي 

أن و  ،الرد على طالب الرد حسب الأصول، وأن يترفع عن

 

وهنا تدخل وكيل المدعى عليهم يبدي اعتراضا عل

وتــرى الباحثــة أنــه كــان الأولــى بالقاضــي تســلم الطلــب ورفعــه للجهــة المعنيــة وإكمــال ســيره فــي     

حسب الأصول، وأن يترفع عنالدعوى 



إلــى  قــدممإن ثبتــت صــحته ، حيــث يكــون جــواب القاضــي علــى طلــب الــرد 

مـن قـانون ) 127( المـادةمـن ) 1

ويلاحظ هنا أن القاضي قام بوقف السير في الدعوى إلى أن يصل قرار طلب الرد، بينما فـي 

الخطــوات التــي يتخــذها،  فــيطلــب الــرد الأول أكمــل ســيره فــي نظــر الــدعوى، ممــا يظهــر تخبطــا 

وترجح الباحثة سبب هذا التخبط الفراغ القانوني الذي سبق الحـديث عنـه فـي الأثـر المترتـب علـى 

هــذا الأمــر فــي حــال تــم تعــديل لوعليــه تــرى الباحثــة ضــرورة معالجــة المشــرع 

، قـام القاضـي أيضـا بتأجيـل النظـر فـي الـدعوى 

الشـرعية حـول طلـب  الاسـتئناف، إلى أن يصل الـرد مـن محكمـة 

  

134 

، حيــث يكــون جــواب القاضــي علــى طلــب الــرد معــه وضــعيف لغويــا

1( الفقـرة حسب مـا جـاء فـي  ،لا إلى الخصوم محكمة الاستئناف

   .أصول المحاكمات الشرعية

ويلاحظ هنا أن القاضي قام بوقف السير في الدعوى إلى أن يصل قرار طلب الرد، بينما فـي 

ــرد الأول أكمــل ســيره فــي نظــر الــدعوى، ممــا يظهــر تخبطــا  طلــب ال

وترجح الباحثة سبب هذا التخبط الفراغ القانوني الذي سبق الحـديث عنـه فـي الأثـر المترتـب علـى 

وعليــه تــرى الباحثــة ضــرورة معالجــة المشــرع  . تقــديم طلــب الــرد

  .القانون أو سن قانون جديد

، قـام القاضـي أيضـا بتأجيـل النظـر فـي الـدعوى م4/12/2014في يـوم الخمـيس الموافـق 

، إلى أن يصل الـرد مـن محكمـة 22/12/2014إلى يوم الاثنين 

 

وضــعيف لغويــا

محكمة الاستئناف

أصول المحاكمات الشرعية

ويلاحظ هنا أن القاضي قام بوقف السير في الدعوى إلى أن يصل قرار طلب الرد، بينما فـي     

طلــب الــرد الأول أكمــل ســيره فــي نظــر الــدعوى، ممــا يظهــر تخبطــا 

وترجح الباحثة سبب هذا التخبط الفراغ القانوني الذي سبق الحـديث عنـه فـي الأثـر المترتـب علـى 

تقــديم طلــب الــرد

القانون أو سن قانون جديد

في يـوم الخمـيس الموافـق و     

إلى يوم الاثنين 

  . الرد

  

  

  



، جــــاء قــــرار محكمــــة الاســــتئناف الشــــرعية بــــرد طلــــب رد 

  

ـــــي التبليـــــغ، إلـــــى يـــــوم الاثنـــــين  اليـــــوم المعـــــين تـــــم تأجيـــــل الـــــدعوى لخلـــــل حصـــــل ف

ومن هذا التاريخ أُجلت الدعوى أكثر من مرة لأسباب مختلفة، إلـى يـوم الخمـيس 

، حيث عُقدت الجلسة وتبين فيهـا تنـازل وكيـل المدعيـة عـن الـدعوى لمحـام 
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، جــــاء قــــرار محكمــــة الاســــتئناف الشــــرعية بــــرد طلــــب رد )م22/12/2014(وفــــي جلســــة 

  .القاضي، ومصادرة التأمين لحساب الخزينة

ـــــى يـــــوم الاثنـــــين   ـــــل حصـــــل فـــــي التبليـــــغ، إل اليـــــوم المعـــــين تـــــم تأجيـــــل الـــــدعوى لخل

ومن هذا التاريخ أُجلت الدعوى أكثر من مرة لأسباب مختلفة، إلـى يـوم الخمـيس   .2015

، حيث عُقدت الجلسة وتبين فيهـا تنـازل وكيـل المدعيـة عـن الـدعوى لمحـام 22/1/2015

  .مهال لدراسة القضيةآخر، والذي بدوره طلب الإ

 

وفــــي جلســــة        

القاضي، ومصادرة التأمين لحساب الخزينة

 وفـــــي     

12/1/2015

22الموافق 

آخر، والذي بدوره طلب الإ

      



  

 .ومن تاريخه استمر السير في الدعوى حسب الأصول وسماع البينة التـي أحضـرتها المدعيـة

عـن  ، أظهر وكيـل المدعيـة رغبـة المدعيـة رد القاضـي

فأجابــت المحكمــة لطالــب الــرد طلبــه، ورفعــت طلــب الــرد للجهــة المختصــة، وقــام 

عــن وهــذه صــورة م ، 15/6/2015
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  :حسب طلب وكيل المدعية فتم تأجيل الدعوى

ومن تاريخه استمر السير في الدعوى حسب الأصول وسماع البينة التـي أحضـرتها المدعيـة

، أظهر وكيـل المدعيـة رغبـة المدعيـة رد القاضـي14/5/2015يوم الخميس الموافق 

فأجابــت المحكمــة لطالــب الــرد طلبــه، ورفعــت طلــب الــرد للجهــة المختصــة، وقــام ، نظــر الــدعوى

15القاضــي بتأجيــل النظــر فــي الــدعوى إلــى يــوم الاثنــين الموافــق 

  :ضبط المحكمة

 

فتم تأجيل الدعوى

ومن تاريخه استمر السير في الدعوى حسب الأصول وسماع البينة التـي أحضـرتها المدعيـة    

يوم الخميس الموافق  وفي

نظــر الــدعوى

القاضــي بتأجيــل النظــر فــي الــدعوى إلــى يــوم الاثنــين الموافــق 

ضبط المحكمة

      

  



 قـُدّم طلـب الـرد  ي علـى إثـرهلـذا السـبب

  ختما يدلل على استيفاء مبلغ احتوى أيضا 
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  :  ستئنافطلب الرد المقدم لمحكمة الالوهذه صورة 

السـببأنـه احتـوى  الباحثـةتجـد بالنظر إلـى طلـب الـرد أعـلاه 

احتوى أيضا ، و وهو إبداء القاضي رأيه في الدعوى قبل الحكم فيها

 

وهذه صورة 

بالنظر إلـى طلـب الـرد أعـلاه     

وهو إبداء القاضي رأيه في الدعوى قبل الحكم فيها

  



  .  أو غيرهإلا أنه لم يحتوِ على وسائل إثبات تؤيد أسبابه التي قدمها، سواء شهود 

لعــدم  م،25/6/2015يـل النظـر فـي الــدعوى  ليـوم الخمـيس الموافـق 

، عمـــل القاضـــي علـــى تأجيــل الـــدعوى لعـــدم وصـــول الـــرد مـــن 

  

  

طلــب الــرد مــن قبــل محكمــة  علــى
، وهــذا مــا جــاء فــي ضــبط ملــف الــدعوى
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إلا أنه لم يحتوِ على وسائل إثبات تؤيد أسبابه التي قدمها، سواء شهود 

يـل النظـر فـي الــدعوى  ليـوم الخمـيس الموافـق وفـي اليـوم المقـرر تــم تأج

  .حضور أطراف الدعوى وانشغال القاضي

، عمـــل القاضـــي علـــى تأجيــل الـــدعوى لعـــدم وصـــول الـــرد مـــن م25/6/2015ويــوم الخمـــيس 

  .محكمة الاستئناف عليه

  :وفي اليوم المقرر حصل ذات الأمر

ــين  ــوم الاثن ــي ي علــى، كــان قــد جــاء الحكــم م27/7/2015وف
ملــف الــدعوىقــرأ القاضــي الحكــم علانيــة، وحفظــه فــي ف ،)1( 

                                                             

 ).4(للإطلاع على قرار محكمة الاستئناف أنظر الملحق رقم 

 

إلا أنه لم يحتوِ على وسائل إثبات تؤيد أسبابه التي قدمها، سواء شهود  التأمين،

وفـي اليـوم المقـرر تــم تأج   

حضور أطراف الدعوى وانشغال القاضي

ويــوم الخمـــيس     

محكمة الاستئناف عليه

وفي اليوم المقرر حصل ذات الأمر    

ــين      وفــي يــوم الاثن

 الاســتئناف
  :المحكمة

                                                            

للإطلاع على قرار محكمة الاستئناف أنظر الملحق رقم ). 1(
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  :وهذه صورة لقرار محكمة الاستئناف

 

وهذه صورة لقرار محكمة الاستئناف



هـا ن ردكـايظهر من خلال قرار محكمة الاستئناف أن المحكمة لم تنظر أسباب طلب الـرد، و 

اقتــران طلــب الــرد بوكالــة تفيــد أن مقــدم طلــب الــرد وكيــل المســتدعية فــي 

مــــن القــــرارات ) 35697(ويؤيــــد مــــا ذهبــــت إليــــه محكمــــة الاســــتئناف القــــرار رقــــم 

د إذا لم تتضمن الوكالة طلـب رد القضـاة فـلا يسـوغ للوكيـل طلـب ر 

  .، وفي طلب الرد أعلاه لم ترفق الوكالة أصلا في طلب الرد

إمهالـه مـن القاضـي وحسب ما جاء في ضبط المحكمـة المـذكور سـابقا، طلـب وكيـل المدعيـة 
وفـي الموعـد  .، وأجيـب طلبـهليحدد موقفه بشأن طلب الرد الذي قدمه ورد محكمة الاستئناف عليه

  :مرة أخرى، وهذه صورة من الضبط
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يظهر من خلال قرار محكمة الاستئناف أن المحكمة لم تنظر أسباب طلب الـرد، و 

اقتــران طلــب الــرد بوكالــة تفيــد أن مقــدم طلــب الــرد وكيــل المســتدعية فــي لعــدم  ؛اليشــك 

ويؤيــــد مــــا ذهبــــت إليــــه محكمــــة الاســــتئناف القــــرار رقــــم . تقــــديم الطلــــب

إذا لم تتضمن الوكالة طلـب رد القضـاة فـلا يسـوغ للوكيـل طلـب ر ": الاستئنافية، حيث جاء فيـه

، وفي طلب الرد أعلاه لم ترفق الوكالة أصلا في طلب الرد ) 1( "القاضي ويرد طلب الوكيل

وحسب ما جاء في ضبط المحكمـة المـذكور سـابقا، طلـب وكيـل المدعيـة 
ليحدد موقفه بشأن طلب الرد الذي قدمه ورد محكمة الاستئناف عليه

مرة أخرى، وهذه صورة من الضبطلتقديم طلب الرد د طلب الإمهال 

                                                             

 .437ص 1القرارات الاستئنافية، داود، ج

 

يظهر من خلال قرار محكمة الاستئناف أن المحكمة لم تنظر أسباب طلب الـرد، و     

 اطلــب ردلل

تقــــديم الطلــــب

الاستئنافية، حيث جاء فيـه

القاضي ويرد طلب الوكيل

وحسب ما جاء في ضبط المحكمـة المـذكور سـابقا، طلـب وكيـل المدعيـة     
ليحدد موقفه بشأن طلب الرد الذي قدمه ورد محكمة الاستئناف عليه

د طلب الإمهال المحد

  

  

  

  

  

  

                                                            

القرارات الاستئنافية، داود، ج). 1(
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  : مرة أخرىوكيل المدعية  الذي قدمه وهذه صورة لطلب الرد
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ــرد      مــن الصــورة الســابقة يظهــر أن وكيــل المدعيــة قــدم طلــب الــرد للأســباب ذاتهــا فــي طلــب ال

     .ول، إلا أنه هنا أرفق الوكالةالأ



م، قرر القاضي تأجيل الدعوى لعدم وصـول الـرد علـى طلـب 

  

  

ــوكيلان حاضــرين فــي المح ــا فــتح جلســة ، كــان ال كمــة فطلب
  :وهذه صورة عن ذلكوأجيب طلبهما، وفيها كان رد محكمة الاستئناف على طلب الرد حاضرا، 
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م، قرر القاضي تأجيل الدعوى لعدم وصـول الـرد علـى طلـب 20/8/2015الخميس  وفي يوم

  :الرد من محكمة الاستئناف

  وفي الميعاد المقرر 

ــوكيلان حاضــرين فــي المح19/10/2015وفــي يــوم الاثنــين  ، كــان ال
وأجيب طلبهما، وفيها كان رد محكمة الاستئناف على طلب الرد حاضرا، 

 

وفي يوم    

الرد من محكمة الاستئناف

وفي الميعاد المقرر     

وفــي يــوم الاثنــين     
وأجيب طلبهما، وفيها كان رد محكمة الاستئناف على طلب الرد حاضرا، 
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  :وهذه صوره عن قرار محكمة الاستئناف

 

وهذه صوره عن قرار محكمة الاستئناف
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يظهــر مــن خــلال مــا جــاء فــي قــرار محكمــة الاســتئناف أن طلــب الــرد تــم رفضــه، وذلــك لعــدم 

، وعــدم إرفــاق وســائل الإثبــات فــي طلــب الــرد، ممــا أحــال الطلــب للــرد 

كما أنّ محكمة الاستئناف دعت القاضي الناظر للدعوى الاسـتمرار فـي إجراءاتهـا والسـير 

  .فيها، إلا في حال طلبت محكمة الاستئناف منه التوقف عن نظرها

كيل المدعية أنه تقدم بطعن على القرار الاستئنافي 
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يظهــر مــن خــلال مــا جــاء فــي قــرار محكمــة الاســتئناف أن طلــب الــرد تــم رفضــه، وذلــك لعــدم 

، وعــدم إرفــاق وســائل الإثبــات فــي طلــب الــرد، ممــا أحــال الطلــب للــرد المســتند لهــاالأســباب 

كما أنّ محكمة الاستئناف دعت القاضي الناظر للدعوى الاسـتمرار فـي إجراءاتهـا والسـير 

فيها، إلا في حال طلبت محكمة الاستئناف منه التوقف عن نظرها

كيل المدعية أنه تقدم بطعن على القرار الاستئنافي ، بين و 13/11/2015وفي يوم الثلاثاء 

  :برفض طلب الرد، حيث جاء في محضر المحكمة

 

يظهــر مــن خــلال مــا جــاء فــي قــرار محكمــة الاســتئناف أن طلــب الــرد تــم رفضــه، وذلــك لعــدم     

الأســباب  تــوفر

كما أنّ محكمة الاستئناف دعت القاضي الناظر للدعوى الاسـتمرار فـي إجراءاتهـا والسـير   .شكلاً 

فيها، إلا في حال طلبت محكمة الاستئناف منه التوقف عن نظرها

وفي يوم الثلاثاء      

برفض طلب الرد، حيث جاء في محضر المحكمة
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، أنّ وكيــل المدعيــة قــد أخطــأ الشــرعية  وتــرى الباحثــة وبعــد الرجــوع إلــى نظــام المحكمــة العليــا    

فـي طلبـات الـرد  الشـرعية محكمـة الاسـتئناف اتحيـث أن قـرار  حين قدم طعناً إلى المحكمة العليـا،

ولا  النظـــر فــــي طلبـــات الــــرد لـــيس مــــن نظـــام المحكمــــة العليـــا الشــــرعيةوأنّ غيـــر قابلـــة للطعــــن، 

  .)1(مهامها

المقـدم لهـا، وكـان  طلـب الطعـن تنظـر أخطـأت لمّـا المحكمة العليا الشرعية أنّ  بالإضافة إلى    

الباحثـة إلـى بيـان مـا جـاء فـي فتميـل إلا أنهـا وقـد نظرتـه . أن تـرده لعـدم الاختصـاصالأحرى بهـا 

  .قرارها على الطعن المقدم لها، والتعليق عليه

      

                                                             

  ).www.kudah.pna.ps(: أنظر نظام المحكمة العليا الشرعية، من خلال موقع ديوان قاضي القضاة). 1(



  

وهنا اعتبرت المحكمة العليا الشرعية أن المدعى عليهم في الدعوى الأصل هـم المطعـون 

ضدهم، وهذا الخلط لا أساس له، فهم ما كانوا طرفا فـي طلـب الـرد حتـى يكونـوا طرفـا فـي الطعـن 
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وهنا اعتبرت المحكمة العليا الشرعية أن المدعى عليهم في الدعوى الأصل هـم المطعـون 

ضدهم، وهذا الخلط لا أساس له، فهم ما كانوا طرفا فـي طلـب الـرد حتـى يكونـوا طرفـا فـي الطعـن 

  . الردعلى طلب 

 

وهنا اعتبرت المحكمة العليا الشرعية أن المدعى عليهم في الدعوى الأصل هـم المطعـون         

ضدهم، وهذا الخلط لا أساس له، فهم ما كانوا طرفا فـي طلـب الـرد حتـى يكونـوا طرفـا فـي الطعـن 

على طلب 
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جاء قرار المحكمة العليا الشرعية في الطعن المقدم لها بتأييد القرار الاستئنافي الصـادر عـن و     

  .محكمة الاستئناف والمتضمن رد طلب الرد
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هذا وتذكر الباحثة أنه وبعد صدور القرار مـن المحكمـة العليـا الشـرعية بـرد الطعـن علـى قـرار     

القاضي إلى محكمـة أخـرى دون أن يكـون لطلبـات الـرد التـي قـدمت  رد طلب الرد، كان قد تم نقل

  . أثر في ذلك

يظهـر  بكـل مجرياتهـا، دمت فيهـاوطلبـات الـرد التـي قـُ بعد استعراض الباحثة للدعوى السـابقةو     

، ، وإســاءة اســتعمال الحــق فــي طلــب الــرد الممنــوح لأطــراف الــدعوىهــدارهإالوقــت الكبيــر الــذي تــم 

وجعل طلب الرد وسيلة للمماطلة في الـدعوى التـي هـي أصـلا فـرع عـن دعـوى أخـرى، حيـث كـان 

م، وجـاء جـواب المحكمـة العليـا الشـرعية علـى آخـر طلـب رد 13/11/2014أول طلب رد بتاريخ 

أي أكثــر مــن عــام وبعــد ذلــك تــم نقــل القاضــي بعيــدا عــن طلبــات الــرد، م، 23/12/2015بتــاريخ 

حتـى  ،رع إذن، فمتى يتم الفصـل فـي الـدعوى الفَـ، ومن طلب رد لآخرلمحاكمفي أروقة اوالدعوى 

وترى الباحثة أن الخلل في هذا الأمر نابع من الفراغ القانوني  الفصل في الدعوى الأصل؟ تسنىي

ا فـي الــدعوى التــي بــين فـي عــدة أمــور، تمـت الإشــارة إليهــا فـي المباحــث الســابقة، ظهـر أثرهــا جليّــ

    :من أهمها، أيدينا

 .عدم تحديد مدة زمنية معينة يتم فيها البت في طلبات الرد المقدمة -1

  . السماح لطالب الرد أن يقدم أكثر من طلب رد في الدعوى ذاتها وللأسباب ذاتها -2

بابـا مـن أبـواب  تحقيق العدالة إلا أنه وفـي هـذه الـدعوى كـانهدفه إن سن نظام الرد وإن كان     

  :هي هذا الأمر بعدة أمور أراها تجاوز، وكان يمكن المماطلة الظالمة

، وعقـد جلسـة مســتعجلة مــدة زمنيـة معينـة يــتم فيهـا البـت فــي طلـب الـرد المقــدمأن يـتم تحديـد  :أولا

  .لهذا الأمر، وعدم تركه خاضعا للإجراءات الروتينية التي تحصل في المحاكم
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سابق في نفس الدعوى ولـذات القاضـي، أن لا يتم قبول طلب رد جديد ممن تقدم بطلب رد  :ثانيا

  .إلا إذا كانت الأسباب مغايرة ومختلفة لما كانت عليه في الطلب السابق

أن يــتم وقــف الســير فــي الــدعوى إلــى حــين البــت فــي طلــب الــرد، وعــدم تــرك ذلــك لاجتهــاد  :اً ــــثالث

  .القاضي

ــــرابع محكمـــة  اتعلـــى أن قـــرار  أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية بشـــكل صـــريح قـــانونأن يـــنص  :اً ـــ

   .للطعن ةغير قابل ةنهائي اتقرار  فيما يخص طلبات الرد الاستئناف

  . أن لا يتم مناقشة طلبات الرد داخل جلسات الدعوى الأصلية :خامساً 

  المطلب الثاني

  تطبيقيةمن الناحية ال القاضي تنحينظام 

الآليـــة التـــي يـــتم بهـــا تنحـــي مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعيّة ) 129(أظهـــرت المـــادة     

سـابقا، حيـث يمتنـع القاضـي عـن حضـور جلسـات الـدعوى والحكـم بهـا، ويقـوم  القاضي كمـا بينـتُ 

ـــذلك كتابـــة، فيقـــوم قاضـــي القضـــاة بإحالـــة الأمـــر لمحكمـــة الاســـتئناف،  بإخبـــار قاضـــي القضـــاة ب

مــا جــاء فــي  هــذا بحســب. لقــى طلبــه القبــول أو الــرفضوالأخيــرة بــدورها تنظــر الطلــب فإمــا أن يَ 

    ؟في محاكم الضفة الغربية ، فهل هذا هو الحال في الواقع العمليوالمادة المذكورة القانون

فـي أروقـة  وقعـت فعليـا ذج لطلـب التنحـياالباحثـة للحصـول علـى نمـ ولات حثيثـة مـنبعد محا    

لـم خليـل، محكمـة الاسـتئناف الشـرعية المنعقـدة مؤقتـا فـي الالرجـوع إلـى ، وذلك من خـلال المحاكم
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ة التــي يـــتم بهــا التنحـــي مــن قبـــل القضـــاة واتضــح للباحثـــة أن الآليّـــعلــى ذلـــك،  تســتطع الحصـــول

    . )1(القانون جاء فيعما  _في غالب الأحيان_مخالف 

ســبب مــن أســباب  تــوفرحيــث يقــوم القضــاة باســتبعاد ملــف الــدعوى المعــروض علــيهم بمجــرد     

التنحــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بصــلة القرابــة أو المصــاهرة أو الصــداقة، وذلــك بشــكل تلقــائي ودون 

المــرور بــإجراءات التنحــي التــي رســمها قــانون أصــول المحاكمــات، وفــي الغالــب فــإن هــذا القاضــي 

بأنه غيـر  المريد للتنحي يقوم بإرسال ملف الدعوى إلى قاض زميل، ويهمس له بطريقة أو بأخرى

راغــب برؤيــة هــذا الملــف، ويُبــدي لــه ســبب ذلــك شــفاهة، وبالفعــل يقــوم هــذا القاضــي برؤيــة ذلــك 

  .الملف بشكل سلس، وحتى دون معرفة رئيس المحكمة

وهذه الطريقة من التنحـي لا تظهـر معالمهـا علـى الـورق، لأنهـا تـتم بطريـق الهمـس والمشـافهة     

تعـدد القضـاة فـي  حـالغالبـاً وهـذا النـوع مـن التنحـي يحصـل  .فيما بين القضاة بعضهم مع بعض

الالتــزام بمــا نــصّ ع إلا قــاض واحــد فــي المحكمــة فلــن يســتط مــا فــي حــال كــانأ، الواحــدة المحكمــة

  .عليه القانون من إجراءات

عدم التعقيـد : الأولولعل السبب وراء انتهاج القضاة هذا الطريق لتنحيهم يتلخص في أمرين،     

ات التنحــي مـــن كتابـــة للطلــب وإحالتـــه لمحكمــة الاســـتئناف وإلـــى أن تنظــر بـــه الاخيـــرة فــي إجـــراء

فيعـود إلـى حـرص  أمـا الثـاني. وتحكم عليه، مما يستغرق وقتا وجهدا، يمكن إشغاله بـأمور أخـرى

  .الخصوم بحقيقة ما حصل في هذا الملف، مما يجنبه الحرج معهمالقاضي على عدم معرفة 

التنحي، وإن لـم يلتزمـوا بـنصّ بـوترى الباحثة أنه لا ضير فيما انتهجه القضاة فـي حـال رغبـوا     

يحقــق فــي النهايــة الغــرض  فالعمــل الــذي هــم عليــهالقــانون، إلا أن روح القــانون تســري فــي فعلهــم، 

                                                             

محكمة الاستئناف المنعقدة عضو  ،سدر مصطفىأشرف : تم الحصول على المعلومات من خلال مقابلة مع القاضي). 1(
 .2/12/2015في الخليل، يوم الأربعاء، الموافق  مؤقتاُ 
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 مـن هـذا النظـام، لكـن الالتـزام بمـا جـاء فـي القـانون يضـفي طابعـا تنظيمـا الذي هدف إليـه القـانون

يقـوم القاضـي أكثر، ويمكن تجاوز مثلبة إضاعة الوقت في نظر طلب التنحي والحكـم عليـه، بـأن 

  . بإعلام المحكمة بتنحيه دون أن يطلب منها الإذن بذلك، وقد تم مناقشة هذا الأمر فيما سبق
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  ةالخاتم

:النتائج والتوصياتأهم   

  :من خلال البحث ظهر للباحثة ما يلي :النتائج: أولا

الإخبــار عــن الحكــم الشــرعي علــى وجــه الإلــزام، حســماً  :القضــاء فــي الفقــه الإســلامي هــو -1

 .للخصومة وقطعاً للنزاع

في الإسلام، وأنه من عمل الرسل عليهم السلام، فقـد كـان الرسـول محمـد  مشروع القضاء -2

 .صلى االله عليه وسلم مأمورا بالدعوة والتبليغ، والحكم والفصل في الخصومات

قضاء والفصـل بـين النـاس فـي منازعـاتهم وخصـوماتهم مـن أهـم وأعظـم الولايـات، يعتبر ال -3

كمـــا أنـــه وســـيلة  ،وذلــك لتعلقـــه بحيـــاة النـــاس وحقـــوقهم وترســـيخ مبـــادئ العـــدل فيمـــا بيـــنهم

 .لإظهار الحق وإنصاف المظلوم وكف الظالم

القاضــي والمقضــي بــه والمقضــي فيــه والمقضــي لــه : يقــوم القضــاء علــى أركــان ســتة هــي -4

 .المقضي عليه وكيفية القضاءو 

يشــترط فــي القاضــي أن يكــون مســلما بالغــا عــاقلا حــرا باتفــاق العلمــاء عــدلا مجتهــدا عنــد  -5

 .غير الحنفية، سميعا بصيرا ناطقا عند غير المالكية

التعيــين مــن قبــل الإمــام : يــتم اختيــار القضــاة فــي الفقــه الإســلامي بإحــدى طــريقين، الأول -6

 .تخاب، وهذا لا يكون إلا في حال الضرورةالان: وهو الأصل، والثاني

ـــذلك فـــإن كثيـــرا مـــن الأدلـــة  -7 ـــه مـــن أهـــم مبـــادئ العدالـــة القضـــائية، ل حيـــاد القاضـــي ونزاهت

 .الشرعية من القرآن والسنة عملت على ترسيخ هذا المبدأ
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اهتم الفقهاء بالقاضـي، وحرصـوا علـى حمايتـه مـن التـأثر بعواطفـه ومصـالحه الشخصـية،  -8

الحيدة الذي يجب أن يتحلـى بـه، وإبعـاده عـن شـبهة التحيـز، أو رميـه  حفاظا على مظهر

ــــه أو لشــــريكه أو لأصــــوله . بســــهام التهمــــة والمحابــــاة فمنعــــوه أن يقضــــي لنفســــه أو لوكيل

 .أو لعدوه أو أن يقضي بعلمه أو فيما سبق أن أفتى به وفروعه

يمنـع الشـهادة لوجـود الأساس الذي بنى عليه العلمـاء أحكـام القضـاء هـو الشـهادة، فكـل أمـر  -9

 عمنــأخــرى تحــالات مكننــا فــي العصــر الحــالي إضــافة التهمــة هــو مــانع للقضــاء، وبالتــالي ي

 . لقاضيإلى ا مما يجلب التهمةلقضاء إذا كانت ا

ضــمانة منحهــا القــانون للخصـم، يمكنــه بموجبهــا طلــب اســتبعاد القاضــي : رد القاضـي هــو - 10

سبب أو أكثر نـص عليـه القـانون، والتـي قـد تجعلـه يميـل لأحـد  توفرالناظر للدعوى، بسبب 

 .أطراف الدعوى

ـــانوننظـــام وضـــعه ال: تنحـــي القاضـــي هـــو - 11 ـــه مـــن نظـــر الـــدعوى  ق ـــع القاضـــي بموجب يمتن

 .سبب يُخرج القاضي عن حياده توفرالمرفوعة أمامه ل

إلا أنهـم لم يذكر فقهاء الشريعة الإسلامية مصطلح رد القضاة وتنحيهم كمصطلح فقهـي،  - 12

  .ذكروا حالاته وعرفوا نظامه من خلال مبدأ حياد القاضي ونزاهته

 ،)125(على نحو ما هو منصوص عليه في المادةوالتنحي من خلال دراسة أسباب الرد  - 13

فــي خمســة  والتنحــي تجــد الباحثــة بــأن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية جمــع أســباب الــرد

الأمـر الـذي مـن شـأنه  ،دون أن يميز بين المتعلق منها بالنظام العام وغيـر المتعلـق ،أسباب

محاكمات المدنية أن يوقع في الخلط بينهما، وذلك على خلاف ما ذهب إليه قانون أصول ال

 .، ونص على كل منهما على حدةحيث ميّز بينهما
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طلـب التنحـي عـن  يتضح أن قانون أصول المحاكمات الشرعيّة أعطى القاضي صـلاحية - 14

د الأســباب  الخمســة التــي نصــت أحــ تــوفروذلــك فــي حــال ) 129(رؤيــة القضــية بموجــب المــادة

غير أنها علقت إجابة طلب القاضي للتنحي على قرار محكمة الاسـتئناف  ،)125(المادة اعليه

 .وذلك على خلاف قانون الأصول المدني ،الشرعية

ـــ -15 فيمــــا يتعلــــق بصــــلة القرابــــة  ائــــرة الحظــــرد مــــن ةالمدنيــــقــــانون أصــــول المحاكمــــات ع وس

بينمــا ممــا يضــفي اطمئنانــا وثقــة أكبــر فــي تحقيــق الحيــاد،  ودرجاتهــا المانعــة لنظــر الــدعوى، 

 .ة في ذلكالشرعيقانون أصول المحاكمات ضيق 

سبب مـن أسـباب التنحـي فـي قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية ولـم يتـنح  توفرفي حال  -16

 القاضــي واســتمر فــي نظــر الــدعوى وأصــدر حكمــه فيهــا يكــون حكمــه صــحيحا، إلا أنــه والحالــة

 .في قانون أصول المحاكمات المدنية يكون حكمه باطلا كذلك

ى تقــديم طلــب لــم يبــين المشــرع فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية الأثــر المترتــب علــ -17

الــرد، بخــلاف المشــرع المــدني الــذي رتــب وقــف الســير فــي الــدعوى الأصــلية إلــى أن يُحكــم فيــه 

 .نهائيا

في قانون أصول المحاكمات الشرعية مدة معينة للبت في طلـب الـرد،  قانونيونلم يحدد ال -18

علــى الــرغم مــن أهميتهــا فــي اختصــار الوقــت والحفــاظ عليــه ممــا يــنعكس علــى ســرعة البــت فــي 

 .الدعاوى تحقيقا للعدالة

تنحــي القاضــي فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية موقــوف علــى إذن رئــيس محكمــة  -19

الاســتئناف الشــرعية، فــإن لــم يــأذن لــه بــالتنحي عــاد لنظــر الــدعوى، علــى خــلاف قــانون أصــول 

المحاكمات المدنية، فإن القاضي الذي يرغب في التنحي يقوم بإعلام السـلطة الأعلـى منـه فقـط 

 . بأمر تنحيه دون انتظار إذن منها
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  :التوصيات: ثانيا

الاهتمــام بالنظــام القضــائي مــن الجانــب العلمــي والتطبيقــي، بحيــث يبقــى مواكبــا لتطــورات  -1

 .الزمان والمكان، خاصة فيما يتعلق بالنظام الإجرائي منه

الفصــل بــين أســباب الــرد وأســباب التنحــي فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وعــدم  -2

تركها على حالها، بحيث تكون أسباب التنحـي متعلقـة بالنظـام العـام، وأسـباب الـرد تتعلـق 

 .على غرار قانون أصول المحاكمات المدنية. فيما دون ذلك

أن يوسع قانون أصول المحاكمـات الشـرعية مـن دائـرة الحظـر فـي درجـات القرابـة المانعـة  -3

المنصــوص عليــه فــي قــانون أصــول مــن نظــر الــدعوى، لتصــل إلــى الدرجــة الرابعــة، وهــو 

 .المحاكمات المدنية والتجارية

أن يـــنص قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية أنـــه فـــي حـــال اســـتمر القاضـــي النظـــر فـــي  -4

الــدعوى، علــى الــرغم مــن وجــود ســبب مــن أســباب التنحــي، وأصــدر حكمــه فيهــا، يكــون 

 . حكمه باطلاً 

 :مثـل علتهـا، ن تتحـد معهـا فـيالقـانو  المنصوص عليهـا فـي أخرى معلرد لأسباب  إضافة -5

، فهـذه الصِـلات أيضـا جالبـة للتهمـة ذاتهـا الموجـودة فـي القرابـة المؤاكلة والصـداقة الجـوار

 .والمودة والعداوة، فالأحرى أن يتم تضمينها في نص القانون

 :الآتيفيما يتعلق بإجراءات الرد والطريقة التي يتم بها توصي الباحثة ب -6

المقــدم لهــا طلــب الــرد فــي حــال كــان القاضــي المطلــوب رده أن يبــين المشــرع الجهــة   - أ

 .رئيس محكمة الاستئناف، وسد الفراغ القانوني فيما يتعلق بهذه المسألة

 .أن يتم رفع قيمة التأمين المقدم مع طلب الرد، ليحقق الحكمة التي شُرع من أجلها  -  ب
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ــة يتوجــب علــى القاضــي المطلــوب رده أن يقــدم جو   -  ت ابــه علــى أن يــتم تحديــد مــدة زمني

 .طلب الرد فيها، على غرار قانون أصول المحاكمات المدنية

 .أن يتم معالجة الأثر المترتب على تقديم طلب الرد، وعدم تركه لاجتهاد القضاة  -  ث

 اتمدة زمنية محددة يتم خلالها البـت فـي طلبـ ينص علىاستحداث نص في القانون   - ج

 .ز القضاءالرد، نظرا لأهمية هذه المسألة وتحقيقا لسرعة وإنجا

فــي حــال إجــراء تعــديل علــى قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعيّة أو ســن قــانون جديــد   - ح

وذلـــك فقـــط  ؛القاضـــي صـــلاحية التنحـــي مـــن تلقـــاء نفســـه ىأن يعطـــتوصـــي الباحثـــة 

بإعلامه لقاضي القضاة برغبته بالتنحي دون تعليـق طلبـه علـى إذن، وذلـك أنـه أكثـر 

سبب  توفرحيث أنه لا يمكن أن يكون طلب التنحي إلا ل. انسجاما في تحقيق العدالة

 .من أسبابه والتي من شأنها التعارض مع استمراره في رؤية هذه القضية
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  )1(الملحق رقم 

 .النافذ في الضفة الغربيةم، 1959لسنة ) 31(قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 

  الفصل العشرون

  رد القضاة

  )125(المادة 

يحــق لكــل مــن المــدعي والمــدعى عليــه أن يقــدم إلــى رئــيس محكمــة الاســتئناف الشــرعية اســتدعاء 

  :الدعوى لأي سبب من الأسباب التالية على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية

  .أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها -1

و مصــاهرة أو بينــه وبـين أحــدهما قرابـة أحــد الخصـمين أع و فـر أل و صــأإذا كـان القاضــي مـن  -2

  .و الثالثةأمن الدرجة الثانية 

  .عداوة ظاهرةحد الخصمين أأن يكون بين القاضي وبين  -3

  .حد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامهأاضي دعوى مع أن يكون للق -4

 أومحكمـــا  أوممــثلا للنيابــة  أوإذا ســبق أن أبــدى القاضــي رأيـــه فــي الــدعوى بصــفته قاضـــياً  -5

 .وكيلا

  )126(المادة  

المؤيدة لـذلك ن تربط به الأوراق أالرد على أسبابه ووسائل إثباته و يجب أن يشتمل استدعاء طلب 

و إحـدى المحـاكم البدائيـة تأمينـا أد أودع محكمـة الاسـتئناف الشـرعية ووصـول يثبـت أن طالـب الـر 

قدره خمسة دنانير أن كان المطلوب رده قاضياً بدائيا وعشرة دنـانير أن كـان قاضـيا اسـتئنافيا ولـو 

  .كان منتدبا
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  )127(المادة  

الاســتدعاء إلــى القاضــي المطلــوب رده وعنــد  يبلــغ رئــيس محكمــة الاســتئناف الشــرعية صــورة -1

ورود الجــواب فــي الميعــاد الــذي حــدده لــه الــرئيس تقــرر محكمــة الاســتئناف دون حضــور الفرقــاء 

  .والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً 

 و لــمأفــي الاســتدعاء تصــلح للــرد قانونــا  وإذا ظهــر لمحكمــة الاســتئناف أن الأســباب المبينــة -2

يجــب القاضــي علــى الاســتدعاء فــي الموعــد المعــين تحــدد محكمــة الاســتئناف موعــداً للنظــر فــي 

  الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه

  .وفق الأصول

إذا ثبــت للمحكمــة وجــود ســبب مــن أســباب الــرد تقــرر تنحيــة القاضــي عــن النظــر فــي الــدعوى  -3

  .لانتداب احد القضاة للنظر فيهاوالكتابة إلى قاضي القضاة 

إذا لـــم يثبـــت شـــيء مـــن ذلـــك بعـــد الـــدخول فـــي موضـــوع الـــدعوى تقـــرر المحكمـــة رد الطلـــب  -4

 .قاضي القضاة بذلك وإعلامومصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة 

  )128(المادة  

دخول فـي يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى أن كـان الطلـب مـن المـدعي وقبـل الـ

حـادث طـرأ بعـد الـدخول فـي  المحاكمة أن كان من المدعى عليه ما لم يكـن سـبب الـرد ناشـئاً عـن

أول جلســة تلــي هــذا الحــادث  و المحاكمــة فيشــترط عندئــذ لقبــول طلــب الــرد أن يقــدم فــيأالــدعوى 

ولطالب الرد أن يسـحب طلبـه فـي أي وقـت قبـل الـدخول فـي موضـوع طلـب الـرد مـن قبـل محكمـة 

مــن  126ناف وحينئــذ يحــق للمحكمــة أن تــأمر بمصــادرة نصــف التــأمين المقــرر فــي المــادة الاســتئ

  .هذا القانون
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  )129(المادة  

من هذا القـانون يترتـب علـى  125عند حدوث أو وجود احد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 

الفرقـاء رده وحينئـذ حـد أالدعوى والحكم بهـا ولـو لـم يطلـب  القاضي أن يمتنع عن حضور جلسات

يخبـر قاضــي القضــاة بــذلك بعــد تدوينــه فــي محضـر خــاص وعلــى قاضــي القضــاة أحالتــه لمحكمــة 

الاســتئناف وإذا كــان المتنحــي هــو رئــيس محكمــة الاســتئناف الشــرعية يخبــر بــذلك قاضــي القضــاة 

اضـي ليـه القإاف الشـرعية أن السـبب الـذي اسـتند على هذه الصفة أيضا فـإذا رأت محكمـة الاسـتئن

لا أيدت تنحيتـه علـى الوجـه المبـين فـي الفقـرة إ قررت أن يعود إلى نظر القضية و  لا يستوجب ذلك

 .127الثالثة من المادة 
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  )2(الملحق رقم 

  2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

  عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم

 الباب التاسع

 )141(مادة 

يجـــب علـــى القاضـــي أن يمتنـــع عـــن نظـــر الـــدعوى ولـــو لـــم يطلـــب رده أحـــد الخصـــوم إذا  -1

إذا كـان قريبـاً أو صـهراً لأحـد الخصـوم أو زوجـه حتـى  -أ: ت إحدى الحـالات الآتيـةتوفر 

إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مـع أحـد الخصـوم أو زوجـه فـي  -ب. الدرجة الرابعة

ــاً لــه أو  إذا كــان ممــثلاً قانونيــاً  -ج. الــدعوى أو شــريكاً لأحــد الخصــوم أو كــان وارثــاً ظني

كانت له صلة قرابـة أو مصـاهرة للدرجـة الرابعـة مـع أحـد أوصـياء الخصـوم أو القـيم عليـه 

إذا كانــت الــدعوى  -د. أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المختصــة أو بأحــد مــديريها

أصـهاره حتـى الدرجـة الرابعـة تنطوي على مصلحة قائمة لـه أو لزوجـه أو لأحـد أقاربـه أو 

إذا كــان قبــل اشــتغاله فــي القضــاء قــد أفتــى أو  -هـــ. أو لمــن يكــون هــو ممــثلاً قانونيــاً لــه

إذا كـان قـد سـبق  -و. ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتـب أو أدلـى بشـهادة فيهـا

أحد قضاة إذا كان بينه وبين  -ي. له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً 

الهيئــة صــلة قرابــة أو مصــاهرة حتــى الدرجــة الرابعــة أو كــان بينــه وبــين الممثــل عــن أحــد 

 . الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة

 .يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة -2
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 )142(مادة 

من هذا القانون ولم يتنح القاضي مـن تلقـاء ) 141(إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة 

، 148، 147(نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً للإجراءات المنصـوص عليهـا فـي المـواد 

 .من هذا القانون) 149

 )143(مادة 

إذا كـان للقاضـي أو لزوجـه  -1: يجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضـي لأحـد الأسـباب الآتيـة

التـي ينظرهــا أو إذا وجــدت لأحـدهما خصــومة مــع أحـد الخصــوم أو لزوجــه دعـوى مماثلــة للــدعوى 

بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكـن هـذه الـدعوى قـد أقيمـت بقصـد رده عـن نظـر 

إذا كـان لمطلقتـه التـي لـه منهـا ولـد أو لأحـد أقاربـه أو أصـهاره حتـى  -2. الدعوى المنظورة أمامه

مة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الـدعوى أو مـع زوجـه مـا لـم تكـن الدرجة الرابعة خصومة قائ

إذا كــان أحــد  -3. هــذه الــدعوى قــد أقيمــت بعــد ســماع الــدعوى المنظــورة أمــام القاضــي بقصــد رده

الخصوم عاملاً لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مـودة يـرجح معهـا عـدم الحيـدة فـي 

 .الحكم

 )144(مادة 

ـــر الحـــالات المـــذكورة فـــي المـــادتين يجـــوز للقاضـــ مـــن هـــذا القـــانون إذا ) 143و 141(ي فـــي غي

استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عـن نظرهـا وإعـلام رئـيس المحكمـة التـابع 

  .لها

  



167 

 

 )145(مادة 

مـن هـذا القـانون أن يعلـم ) 143و 141(يتعين على القاضي فـي الحـالات المـذكورة فـي المـادتين 

رئيس المحكمة التـابع لهـا عـن سـبب التنحـي، ويصـدر رئـيس المحكمـة قـراراً بإحالـة القضـية  كتابياً 

 .إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر

 )146(مادة 

ـــب ) 143(يحـــق لطالـــب الـــرد فـــي الحـــالات المـــذكورة فـــي المـــادة  مـــن هـــذا القـــانون أن يتقـــدم بطل

أيــة مرحلــة كانــت عليهــا  متضــمناً الأســباب الموجبــة لمنــع القاضــي مــن ســماع الــدعوى وذلــك فــي

 .الدعوى

 )147(مادة 

المشـار إليهـا أعـلاه أن يقـدم طلـب ) 143(يجب على طالب الرد في الحالات المـذكورة فـي لمـادة 

الرد قبل الدخول في الدعوى، ما لم يكـن سـبب الـرد ناشـئاً بعـد الـدخول فيهـا فيشـترط عندئـذ لقبـول 

سبب والعلم به، ولا يقبل طلب الرد بعد إقفـال بـاب طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء ال

 .المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى

 )148(مادة 

رئــيس محكمــة البدايــة إذا كــان المطلــوب رده قاضــي  -أ: يقــدم طلــب الــرد باســتدعاء إلــى  -1

الاسـتئناف إذا كـان المطلـوب رده  رئيس محكمة -ب. صلح أو أحد قضاة محكمة البداية

رئــيس محكمــة الــنقض إذا  -ج. رئــيس محكمــة البدايــة أو قاضــياً فــي محكمــة الاســتئناف

 . كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف أو قاضياً في محكمة النقض
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يتعين على القاضي المطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خلال ثلاثـة أيـام مـن تسـلمه  -2

 .طلب الرد

 )149(مادة 

ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالـب الـرد، ويصـدر قـراره بقبـول   -1

الطلــب أو رفضــه خــلال ســبعة أيــام مــن تــاريخ تقــديم الطلــب ويكــون قــرار الــرفض قــابلاً 

للاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى مـا لـم يكـن القـرار صـادراً عـن رئـيس 

 .محكمة النقض

مـن ) 2(إذا امتنع القاضـي المطلـوب رده عـن الـرد كتابـة خـلال المـدة المـذكورة فـي الفقـرة  -2

مــن هــذا القــانون يجــوز لــرئيس المحكمــة المخــتص إذا كانــت أســباب طلــب ) 148(المــادة 

ـــاض آخـــر  ـــدب ق ـــدعوى ون ـــرد أن يصـــدر أمـــراً بمنعـــه مـــن ســـماع ال ـــرد تصـــلح قانونـــاً لل ال

  . لسماعها

 .لرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين لهلا يجوز في تحقيق طلب ا -3

 )150(مادة 

يترتب على تقديم طلب الرد إلى رئـيس المحكمـة المخـتص وقـف السـير فـي الـدعوى الأصـلية إلـى 

أن يحكم فيه نهائيـاً، ومـع ذلـك يجـوز لـرئيس المحكمـة المخـتص فـي حالـة الاسـتعجال وبنـاءً علـى 

  .طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر
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  )151(مادة 

عند رفض طلـب الـرد، أو سـقوط الحـق فيـه أو عـدم قبولـه، أو إثبـات التنـازل عنـه، جـاز للمحكمـة 

أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينـار ولا تتجـاوز خمسـمائة دينـار أردنـي أو مـا 

 .يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 

 )152(مادة 

أو قــدم ضــده شــكوى لجهــة الاختصــاص امتنــع  إذا رفــع القاضــي دعــوى تعــويض علــى طالــب الــرد

 .عليه نظر الدعوى
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  ) 3(الملحق رقم 

لمحكمة مقدم لمحكمة الاستئناف الشرعيةا عن طلب ضبطصورة 

    

 

  



  صورة عن قرار محكمة الاستئناف الشرعية
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  )4(الملحق رقم 

صورة عن قرار محكمة الاستئناف الشرعية
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  فهرس الآيات

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية الكريمة  الرقم
1  �m��`b��a l  ج  7  إبراهيم  

2  �m� �Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É

Ù��Ø��×��Ö��Õ��ÔÚ��l  

-  8- ز -و  26  ص
43  

3  �m����l��k��j��i��h��gl  3  23  الإسراء  

4  m��E��D��C��B��Al  3  12  فصلت  

5  �mN��M��L���K��J��I��H��G��F l  3  114  طه  

6  m°��̄ ���®��¬��«��ªl  33- 8-4  49  المائدة  

7  �m���́ ��³��²��±���°��̄ ��®��¬��«��ª����©

��º¹��¸��¶��µl  

  44-8  58  النساء

8  �m���ZY��X��Wl  9  42  المائدة  

9  �m��Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸

Â l  

  37-33-9  105  النساء

10  �m��´��³��²��±������°���¯��®��¬

��¾���½��¼��»��º������¹��̧ ��¶����µ

��À��¿l  

  37-9  65  النساء

11  �m������G��F��E��D��C��B��A

K��J��I��H l  

  13  25  الحديد

12  �m��f��e��d���c��b����a��`l  19  141  النساء  

13  �m�q��p��o���n��m���u��t��s��r

�{��z��y���x��w��v��_��~��}��|

��h��g��f��e��d��c��b����a��̀

���il  

  20  29  التوبة

14  �m�H��G��F��E��D��C��B�IJ����L���K

M l  

  21  51  المائدة
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15  �m��I����H��G��F��E��D��C��B��A

��M��L��K��J��ONl  

  26  34  النساء

16  �m}|��{���z��y����a��`��_��~

��j��i��h��g��f��e��d���c��b

m��l���k l  

  27  282  البقرة

17  �m���V��U��T��S�����R��Q��P��Ol  الحجرا
  ت

6  30  

18  �m��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òl  32  59  النساء  

19  �m��]���\��[��Z��Y��X��W�����V���U

���^l  

  33  4  النحل

20  �m���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ l  33  9  الزمر  

21  m��w��v��u��t��s��r���q�����p��o

��b��à ��_��~��}��|��{z���y��x

h��g��f��e���d��cl  

  36  48  المائدة

22  �mD��C��B����K��J���I��H��G��F��E

O��N��M��L����V��U��T���S��R��Q

^��]��\��[��Z��YX��Wl  

  68- 44  135  النساء

23  �m^��]��\��[��Z��Y��Xl  44  152  الأنعام  

24  �m��W��V��Ul  48  28  النساء  

25  �m��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|

��fl  

  64  4  النور

26  �m��f��e��d��c��b���a�� �̀�_��~

����h��gl� �

  76  109  البقرة
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم
  ج  ....)من لا يشكر الناس(  1
  10  )...أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا(  2
  34- 10  ...)الجنة في وقاض النار في قاضيان ثلاثة القضاة(  3
 من أبلغ يكون أن بعضكم فلعل الخصم يأتيني وإنه بشر أنا إنما(  4

  ...)بعض
10 -64  

  11  ...)اثنتينفي  إلا حسد لا(  5
  20  )الإسلام يعلو ولا يُعلى(  6
  24- 22  ...)ثلاث عن القلم رفع(  7
  23  ...)تعوذوا باالله من رأس السبعين(  8
  26  .....)لن يفلح قوم (   9
  30  ...........)الصلاةسيكون عليكم أمراء يؤخرون (  10
وسلم  عليه االله صلى االله رسول بعثني :قال رضي االله عنه أنه علي عن(  11

 لي علم ولا السن حديث وأنا ترسلني االله رسول يا :فقلت قاضيا، اليمن إلى
  ...)لسانك ويثبت قلبك سيهدى االله إن: فقال بالقضاء،

34 -45  

 التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن: عنها االله رضي عائشة عن(  12
  ...)وسلم عليه االله صلى االله رسول فيها يكلم ومن :وافقال سرقت،

45  

 عليه فأكب رجل أقبل قسما يقسم وسلم عليه االله صلى االله رسول بينما(  13
  ...)معه كان بعرجون وسلم عليه االله صلى االله رسول فطعنه

46  

  46  ...)القيامة؟ يوم وجل عز االله ظل إلى السابقون من أتدرون(  14
 اللتْبِية ابن له يقال الأَزْد من رجلاً  وسلم عليه االله صلى النبي استعمل(  15

  ...)الصدقة على
55  

  55  )غُلُول العمال هدايا(  16
  59- 58  )من دُعي فلم يجب فقد عصى االله ورسوله(  17
ه لاج فَ  ،بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا ،صلى االله عليه وسلم يأن النب(  18

  ...)فضربه أبو جهم فشجه ،صدقته يرجل ف
65  

  66  )شاهداك أو يمينه(  19
  67من حنين  ةمنصرف انةرَ عْ أتى رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجِ (  20
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  ...)وفى ثوب بلال فضة
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول االله صلى االله عليه  (  21

من  ييا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطين :فقالت ،وسلم
  ...)النفقة

69  

  69  ...)ن أخاك محبوس بدينه فاقض عنهإ(  22
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  فهرس الآثار

  الصفحة  طرف الأثر  الرقم
 فإنه إليك أدلي إذا فافهم ،متبعة وسنة محكمة فريضة القضاء فإن بعد أما(  1

  ...)الناس بين وآس ،له نفاذ لا بحق تكلم ينفع لا
46  

  55  )كانت الهدية في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم هدية واليوم رشوة(  2
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  فهرس الأعلام

  الصفحة  الاسم  الرقم
  ز  ابن تيمية  1
  4  ابن نُجَيم  2
  5  ابن عابدين  3
  5  الجد ابن رشد  4
  5  ابن فرحون  5
  5  عرفة ابن  6
  6  البهوتي  7
  10  العاص بن عمرو  8
  10  بريدة ابن  9
  11  مسعود بن االله عبد  10
  11  ابن قدامة  11
  12  الخطيب الشربيني  12
  14  ابن الغرس  13
  23  أسيد بن ابعتّ   14
  23  المأمون  15
  23  أكثم بن يحيى  16
  26  الماوردي  17
  27  الشوكاني  18
  27  الصنعاني  19
  37  معاذ بن جبل  20
  38  عبد االله بن مسعود  21
  38  أبو الدرداء  22
  38  قيس ابن أبي العاص  23
  38  شريح  24
  39  رشد الحفيدابن   25
  46  أبو سعيد الخدري  26
  46  أبو موسى الأشعري  27
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  49  الحنبليأبو بكر   28
  55  الساعدي يدمَ حُ  أبي  29
30   بِ تْ ابن الل 55  ةي  
  55  عمر بن عبد العزيز  31
  57  السرخسي  32
  58  الخصاف  33
  65  أبو جهم بن حذيفة  34
  67  جابر بن عبد االله  35
  69  هند بنت عتبة  36
  69  أبو سفيان  37
  69  سعد بن الأطول  38
  79  القرافي  39
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  لمصادر والمراجعقائمة ا

  .القرآن الكريم -1

المعروف بشرح ميارة، محمد بـن أحمـد بـن محمـد تقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، الإ  -2

 .)ط. د(، أبو عبد االله ميارة الفاسي، دار المعرفة

بيـروت،  -أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة  -3

 .م1982 -هـ1402

ير حكــام الســلطانية، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب أبــو الحســن البصــري الشــهالأ  -4

 . )ط.د(، القاهرة –بالماوردي، دار الحديث 

عبـد : ختيار لتعليل المختار، عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي، تحقيـقالا  -5

: م، الطبعــة2005_ هـــ 1426لبنــان، _ اللطيــف محمــد عبــد الــرحمن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت

 .الثالثة

 بـن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم الاسـتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب، يوســف بــن عبــد االله -6

الأولــى، : علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة: النمــري أبــو عمــر القرطبــي، تحقيــق

 . م 1992 -هـ  1412

علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن  محمـد بـن عبـد الكـريم بـن  أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة، -7

علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب : ، تحقيـــقعبـــد الواحـــد الشـــيباني الجـــزري عـــز الـــدين ابـــن الأثيـــر

 .م1994 -هـ1415العلمية، الطبعة الأولى، 

أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري أبــو يحيــى  -8

بـاس الرملـي، دار الكتـاب السنيكي، ومعه حاشية الرملي  الكبيـر لمحمـد بـن أحمـد بـن حمـزة أبـو الع

 ).ط. د(، الإسلامي
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الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي،  -9

 .الطبعة الأولى م،1991_ه1412،بيروت –دار الجيل ، علي محمد البجاوي: تحقيق

أصــــول  المحاكمــــات فــــي المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة، رزق االله الانطــــاكي، مطبعــــة المفيــــد،  - 10

 .م1964الطبعة السادسة، 

كمـات الشـرعية الجزائيـة، أسـامة علـي مصـطفى الفقيـر الربابعـة، دار النفـائس، أصول المحا - 11

 .م، الطبعة الأولى2005_هـ1425عمان، _الأردن

أصــول المحاكمــات الشــرعية فقههــا المقــارن واجتهــاد القضــاء الشــرعي والتطبيــق القضـــائي  - 12

عمـان، _ ار الثقافـةالعملي فـي الـدعاوى لـدى المحـاكم الشـرعية والقـانون، أحمـد محمـد علـي داود، د

 . م، الطبعة الثانية2011_هــ1432

ـــة - 13 ، عـــوض الزعبـــي، دار وائـــل التنظـــيم القضـــائي والاختصـــاص أصـــول المحاكمـــات المدني

 .الطبعة الأولىم، 2003_هــ1423للنشر والتوزيع، عمان، 

عمـــان، _أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتنظـــيم القضـــائي، مفلـــح عـــواد القضـــاة، دار الثقافـــة - 14

 .الطبعة الأولى ،م2008_هـ1429

ــــــة،  - 15 ــــــدار المصــــــرية للطباعــــــة والنشــــــر،  أصــــــول المحاكمــــــات المدني ــــــو الوفــــــا، ال أحمــــــد أب

 .الطبعة الأولىم، 1971_هــ1390

عـــلام، خيـــر الــــدين بـــن محمــــود بـــن محمــــد بـــن علــــي بـــن فــــارس الزركلـــي، دار العلــــم  الأ  - 16

 .م 2002 _هــ1422، للملايين، الطبعة الخامسة عشر

قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين موسـى بـن أحمـد بـن موسـى أبـو النجـا الإ  - 17

 .لبنان –عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت :الحجاوي ، تحقيق



182 

 

نصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف، عـــلاء الـــدين علـــي بـــن ســـليمان أبـــو الحســـن  الإ  - 18

 .الثانية: طبعةالمرداوي، دار إحياء التراث العربي، ال

أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن الصــنهاجي المشــهور   - 19

ــــــــــــق ــــــــــــالقرافي، تحقي ــــــــــــاهرة: ب مصــــــــــــر، الطبعــــــــــــة _محمــــــــــــد أحمــــــــــــد ســــــــــــراج، دار الســــــــــــلام، الق

 .م2001_هـ1421الأولى،

بحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن نجـــيم المعـــروف بـــابن نجـــيم ال - 20

 . بيروت المصري، دار المعرفة،

بدايــة المجتهــد و نهايــة المقتصــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد أبــو الوليــد  - 21

مصـــر، الطبعـــة الرابعـــة،  -القرطبـــي الشـــهير بـــابن رشـــد الحفيـــد، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي

 .م1975-هـ1395

أحمد أبو بكر الكاساني، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين بن مسعود بن  - 22

 .م1986 -هـ 140الثانية، : الكتب العلمية، الطبعة

ــ - 23 ثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــر، ســراج الــدين أبــو در المنيــر فــي تخــريج الأحاديــث والآالب
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  106  .إجراءات رد القضاة وتنحيهم : الفصل الثالث
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  107  .إجراءات رد القضاة وتنحيهم: المبحث الأول
  108  .إجراءات رد القضاة: المطلب الأول
  125  .إجراءات تنحي القضاة: المطلب الثاني
  128  تطبيقيةنظام رد القضاة وتنحيهم من الناحية ال: المبحث الثاني

  128  تطبيقيةنظام رد القضاة من الناحية ال: الأولالمطلب 
  153  تطبيقيةالقاضي من الناحية ال نظام تنحي: المطلب الثاني

  156  الخاتمة
  156  النتائج

  159  التوصيات
  161  الملاحق

  173  فهرس الآيات
  175  فهرس الأحاديث

  177  فهرس الآثار
  178  فهرس الأعلام

  179  قائمة المصادر والمراجع
  195  فهرس الموضوعات

  

  

 

 

 


